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الشكر والحمد الله الذي وفقنا في إتمام هذه المذكرة

ذتنا المحترمة آیت شاوش دلیلة المشرفة على ا، إلى أستانمتننتقدم بجزیل الشكر وعظیم الا

.هذه المذكرة، على ما بذلته من جهد لإنجاح هذا العمل المتواضع

بوجادي و الأستاذة ثمة نتقدم بشكر إلى كل من الأستاذة مقنانة والأستاذ تریكي فرید ومن 

.فتیحة الذین قدّموا لنا ید العون

.شكر والتقدیر لأعضاء اللجنة الأفاضل الذین قبلوا مناقشة هذه المذكرةالنتقدم ب

.بجامعة بجایةالعلوم السیاسیة العاملین في كلیة الحقوق و تذة و كل الأسانشكر كما 



ءادھلإا
:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

لى روح جدّتي الطّاهرة رحمها االله إ

نصائحه السدیدة ا بحبه وحنانه و یومً من لمیبخل عليّ وإلى

قدوتي إلى مثلي الأعلى في الحیاة و دعواته الدائمة و 

.أطال عمرهعزیز أدامه االله تاجا على رأسي و ال" أبي"

اصلتها، الحب زادهالحنان میزتها، التضحیة خ:وصفهایعجز اللسان عن   

إسمها إلیها یعود الفضل في كل ما وصلت إلیه " الأم"و

.أنار بها حیاتنا دوماحفظها االله و 

.، سیلینبشیر، نجیم، محند، مینة، سارة،سیلیا:تياني وإخو اإخو إلى كل أفراد عائلتي خاصة إلى

وأبناء عمي أرزقي، صحراء، جهید وزوجة عمي، والى خالاتي باهیة، سعیدة، صوریا وكل أبنائهنّ و بناتهنّ 

وإلى خالي وزوجته وأبنائه وإلى كلّ أصدقائي وصدیقاتي خاصة مهني، لیدیا، نصیرة 

.جدّتي لویزة أطال االله في عمرها وإلى كل من یعرفنيوالى 

.سهام



ءادھلإا

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

إلى من ربیاني على حب العلم والأخلاق الفضیلة

إلى من یصعب حصر جمیلها والجنة تحت أقدامها أمي

إلیك أبيإلى من أنار مشوار حیاتي 

إلى من عشت معهم براءة طفولتي أخواي العزیزان عائشة و شافع

.إلى ابنة أختي الغالیة رومیسة

 هامر إلى جدتي من أبي أطال االله في عإلى روح جدتي الطاهرة رحمها االله، و 

إلى عمي وصدیقي حلیم

.یویوإلى جمیع أصدقائي وبالخصوص من سرت معهم حیاتي الجامعیة لطفي، عادل، إدریس،

.إلى كل أساتذتي من الإبتدائي إلى الدراسات العلیا، إلى كل هؤلائي لكم مني ثمرة جهدي

.یوسف
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ا لديمومة النسل البشري في ا أنعم الله على هذه البشرية نعمة النكاح وجعلها أساسممّ  إنّ     
ْخَلَقَْْأَنْ ْآيَاتِهِْْوَمِنْ ، وجعلها تبنى على المودة والرحمة بين الزوجين حيث قال عز وجل:"  الكون
وَاجاْ ْأَنفُسِكُمْ ْمِّنْ ْلَكُم كُنُواْأَز  مَةْ ْمَّوَدَّةْ ْبَي نَكُمْوَجَعَلَْْإِلَي هَاْلِّتَس  مْ ْلََيَاتْ ْذَلِكَْْفِيْإِنَّْْوَرَح  ْلِّقَو 

 .)1("يَتَفَكَّرُونَْ

طارًا واضحًا لعلاقة الزّواج بين الرّجل والمرأة، إنْ       فالشريعة الإسلامية قد وضعت نظامًا وا 
رُوعِيَ ذلك الإطار الشّرعي إكتملت حياة الفرد بما يُرضي اللّه ويُحقّق السّعادة لصاحبه في دنياه 

ذا حدث ما يؤدّي إلى تعثّر الحياة بين الرّجل والمرأة فقد أوجدت حل ولًا شرعيّة لتجنّب وآخرته، وا 
سانْ المشكلات الأسريّة طبقًا لقوله تعالى:"  ْتس ريحٌْبإح  ْأو   .)2("فإم ساكٌْبمعرُوف 

بإضطراب تلك العلاقة تحلُّ الكراهية محل المودّة و الرّحمة، ويشتدّ الشّقاق، ويصعب الوفاق،      
ئَمُ فيكون الفِراق أولى، كما قال تعالى: ويصبح التنافر هو المتحكّم، والقلوب إذا تنافرَ وِدُّها لا تُلت

ْيتفرّقاْيُغ نِْاللهْكُلاًّْمِنْسعَتِهِْ" ن   .)3("وا 

لها الإحتمالات التي يتعرّض عمل حسابًا لكلّ الظروف و يقعيًا لما كان الإسلام دينًا عامًا وا    
بقاء الحياة الزّوجية الإنسان، شرّع الطلاق ليتخلّص الزوجان من المفاسد والشّرور التي تترتّب على 

 .(4ا)قدرة على إستمرارهعند عدم ال

فكّ هذه الرّابطة الزوجية يرتّب عليها حقوق للمرأة المطلّقة و التي تتمثل في التّعويض عن      
ما دامت في عدّتها ، الطلاق التعسّفي الصادر من الزّوج بإرادته المنفردة حيث تُوجِبُ النّفقة عليها 

ذا كانت هذه العلاقة قد أثمرت أولادًا تستحق هذه والتي تختلف هذ ه الأخيرة من مرأة لأخرى، وا 

                                                           
 .21سورة الروم، الآية  - 1
 .229سورة البقرة ، الآية  - 2
 .130سورة النساء، الآية  - 3
ظ بن صغير، قضايا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الاسرة الجزائري، دار الوعي للنشر و التوزيع، الجزائر، و محف - 4

 .9، ص2012
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المطلّقة الحضانة ومسكن لممارستها و دفع بدل الإيجار، وبما أنّ الزّوجان كانا يسكنان في بيت 
مشتركة قبل الطلاق فإنّهما يملكان متاع مشتركة بينهما، وعند  فكّ هذه الرّابطة يقع نزاع حول هذا 

 .(1)المتاع الذي في الغالب يصعب إثبات ملكيته لأحدهما

لكون قانون الأسرة الجزائري ومعظم التشريعات العربية  مستمدّة  من الشريعة الإسلامية،        
القضائية من وجهة إلّا أنّه يُلحظ بوضوح بعض المخالفات الشرعية في تطبيق بعض الأحكام 

في جزيئاتها مخالفة لأحكام الشّريعة الإسلامية، إن لم تكن  النظر القانوني، فجاءت بعض المواد
 .(2)المخالفة لنصوصها فلمقاصدها في تشريع الطلاق بصفة عامة

تعتبر حقوق المرأة المطلّقة من أهم المشاكل التي هي موضوع دراستنا، على إعتبار أنّ      
قة والأولاد لكون الحياة الزوجية ذات الرّابطة الزّوجية تترتّب عنه آثار وخيمة على المطلّ إنحلال 

ن هنا حاولت الشريعة الإسلامية ، ومقدسية عظيمة ووصفها القرآن الكريم بالميثاق الغليظ
التشريعات العربية من بينها التشريع الجزائري معالجة هذه المشاكل، ويرد إلى أذهاننا التساؤل و 

 الآتي: 

ْوأُْ"  ْنُظِّمت ْمدى ْأيّ ْحترِْإلى ْحقوق ْظلّْمت ْفي ْالمطلّقة ْوْْالمرأة ْالعربية الفقهْالتشريعات
 "الإسلامي؟ْ

 : التالية الخطة اتبعنا قد وفصلين عن هذا التّساؤل قسّمنا دراستنا إلى  للإجابة          

الفصل الأوّل: الحقوق المادية للمرأة المطلّقة، فقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ، تناولنا في المبحث 
 للمرأة المادية الحقوقالمبحث الثاني أة المطلّقة من الجانب الفقهي، و المادية للمر الأوّل الحقوق 

 القانوني . الجانب من المطلّقة

                                                           
 .05، ص 2008باديس ديابي، آثار فك الرابطة الزوجية، دار الهدى، الجزائر،  - 1
 .09ص، المرجع السابق، بن صغير ظو محف - 2
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الفصل الثاني : الحقوق المعنوية للمرأة المطلّقة، وبدوره جزّءناه إلى مبحثين، فخصّصنا المبحث 
 للمرأة المعنوية للحقوقالأوّل للحقوق المعنوية للمرأة المطلّقة من الجانب الفقهي، والمبحث الثاني 

 القانوني. الجانب من المطلّقة
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  لو  الفصل ال 

 قةلحقوق المادية للمراة المطل  ا

ش ن تهم  ليس من العدل أو  ،قهاوجة المطلقة حقوق مادية على زوجها اذا طل  للز   ن  إ        
فالطلاق  يصدر من  نظرة دونية لم تضع نفسها فيه بارادتها غالبا ينظر اليهاقة و المطل  
 قة .ة من زوجة الى مطل  القانوني للمرألاق ينتقل المركز بلفظ الط  ة و جل اتجاه المرأالر  

قتصادية بات من الضروري الحفاظ على أن  الطلاق حقيقة إجتماعية وشرعية و بإعتبار       ا 
وذلك نظرًا  ،تعالى في كتابه الكريم لها الله سبحانه و هذه الحقوق كفحقوق المرأة المطلقة و 

سيما في الجوانب المادية كما  ج عن الطلاق من آثارينتما جة المطلقة و و لحساسية مركز الز  
وتتجس د هذه الحقوق  أن  المشر ع الجزائري إستنبط جل  هذه الحقوق من الش ريعة الاسلامية.

المادية أساسًا في إلزام المطل ق بدفع لمطل قته تعويضات جر اء الط لاق، فيوجد ما يسمى 
ر تبريرًا  الزوجبالتعويض الذي يكون نتاج إستعمال   لحقه في الط لاق دون أن يكون مبر 

وينشأ عن الطلاق التعويض عن الطلاق التعس في، بالمتعارف عليه قانونًا شرعيًا وقانونيًا، و 
يلزم المطل ق تكون مد تها بحسب وضعها الجسمي والإجتماعي و أيضًا عد ة تعتد ها المطل قة 

ر شرعًا العد ة،  نفقةأن يدفع لها مقابل إعتدادها وهو ما يسمى  وقانونًا أن  كما أنه من المقر 
في عصمته ولم يثبت نشوزها ولذلك تستحق المرأة  ما دامت نفقة الزوجة واجبة على زوجها

المطلقة نفقة زوجها عليها ما دامت في عصمته قبل صدور الحكم بالط لاق وهذا ما يسمى 
إلا  أن ه  نفقة المتعةب،كما أن  الزوجة المطل قة حسب الفقه تستحق نفقة تسمى نفقة الإهمالب

الجزائري فإن  قانون الأسرة لم يتطر ق إلى هذه الن فقة ولم يجعلها من القانون  على المستوى 
 .(1)الحقوق المادية للمطل قة

لمرأة المطلقة بدون أولاد والمرأة لالحقوق المادية  بينالجدير بالذ كر أن ه يجب التمييز و        
أنجبت أولادًا فهذه الأخيرة تستحق  نفقة أولادها سيما القُصر بإعتبارها صاحبة المطلقة التي 

                                                           
 .04باديس ديابي، المرجع السابق، ص - 1



 الفصل الأول :الحقوق المادية للمراة المطلقة
 

5 
 

الولاية عليهم ، كما أن  المرأة المطل قة الحاضنة الحق في أن يوف ر لها مطل قها مسكن 
مة في حالة ما إذا تعذ ر عليه تحد ده المحكبدل إيجار لممارسة الحضانة أو أن يدفع لها 

وجة لديها الحق في توفير مسكن لممارسة الحضانة. وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن   الز 
حصولها على المتاع الخاص بها والذي تركته في البيت الزوجية قبل طلاقها، وفي حالة 

سرة قانون الا من 73وجود نزاع حول هذا المتاع بينها و بين مطلقها تطبق المادة 
، فهذه الحقوق المذكورة أعلاه هي الحقوق المادية الخاصة بالمطل قة و التي سيتم (1)الجزائري
ل الحق في التعويض عن و  ي ثلاث مباحث حيث يشمل المبحث الأف بالتفصيلدراستها 

قة في المطل   حق  و المبحث الثاني نعالج فيه  ،قة و نفقة المتعةعسفي للمراة المطل  لاق الت  الط  
 قة في متاع البيت .المطل   في المبحث الثالث ندرس فيه حق  فقة و الن  

 

  ولالمبحث ال 

 تعةنفقة المعسفي و لاق الت  عويض عن الط  قة في الت  المطل   حق   

ن بين الحقوق الفردية واز عسف في استعمال الحق لاقامة الت  ة الت  ت نظري  نشأ       
وازن الاخلال بهذا الت   بناء على هذا فان  و  ،بين الحق الفردي و الحق الجماعي و المتعارضة أ

فضى استعمال حق فردي و لو كان فاذا أ ،بين الحقوق الخاصة المتعارضة غير مشروع
ع نه لم يشر  لأ ،ارع ة راجحة كان هذا متناقضا لمقصود الش  مشروعا في ذاته الى الحاق مضر  

 (.2)ء المفاسددر عه لتحقيق المصالح و ما شر  وان   ،راجحةالحق ليكون مصدرا لمفاسد 

خاصة و  ،روفمسيئا لسمعتها في بعض الظ   ،ا بهاوج زوجته مضر  ذا كان طلاق الز  إ       
و قانوني ر شرعي أمبر   أي   فا في طلاقها دونه كان متعس  ن  أي أ ،لاق بدون سببذا كان الط  إ

ثرا يهدف الى تخفيف هذا الضرر عن لاق أالط  ريعة الاسلامية على بت الش  رت    ،مقبول
                                                           

-05الاسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم والمتضمن قانون  1984يونيوسنة  09المؤرخ في  11-84قانون رقم -1
 . 2005فبراير، 27المؤرخ في  02

 .81ص المرجع السابق، ،محفوظ بن صغير - 2
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لقوله هو ما يسمى بالمتعة و   ،وج لمطلقتهي تفرضه على الز  عويض الذ  و ذلك بالت   ،قةالمطل  
 .( 1)" الْمُتَّقِينَ  عَلَى حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ  مَتَاع   وَلِلْمُطَلَّقَاتِ  " : تعالى

 ن  أو  ،ق عليهاولا يجبر المطل  ، المتعة مندوبة اليها ن  من هنا يرى الفقه المالكي بأ      
على  اوتسلية له ،لاقلم الط  ا يرد عليها من أة عم  ق أمر بها تطييبا لنفس المرأالمطل  
  .(2)الفراق

 ما 165في المادة  الكويتي خصيةحوال الش  لأاقانون ساس جاء في على هذا الأ     
 بها تقدر متعة – عدتها نفقة– الزوجة تستحق الدخول بعد الصحيح الزواج انحل إذا .أ": يلي
 ما عدتها، إثر إنتهاء شهرية، أقساط على إليها تؤدى الزوج، حال حسب سنة، نفقة يجاوز لا
 .الأداء أو المقدار في ذلك غير على الطرفان يتفق لم

 :السابقة الفقرة حكم من يستثنى. ب

 .الزوج إعسار بسبب الإنفاق لعدم التطليق. 1

 .الزوجة من بسبب كان إذا للضرر التفريق .2

 .الزوجة برضا الطلاق .3

 .الزوجة من بطلب الزواج فسخ .4

 .(3)"الزوجين أحد وفاة. 5

 

 
                                                           

 .241سورة البقرة ،الاية  - 1
 ،، الجزائري الأسرة وقانون الشرعية بالأدلة مدعمة أكاديمية دراسة، الطلاق في الفقه المالكي ،شتوان بلقاسم - 2

 .315، ص 2011 الجزائر، قسنطينة، المنار، مطبعة
لسنة  66و 2004لسنة  29و 1996لسنة  61قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المعد ل بالقوانين رقم  -  3

2007. 
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 لو  المطلب ال 

 عسفيلاق الت  عويض عن الط  الت   موقف الفقه من

هو  ماوان   ،عسفي في كتب الفقهاء القدامىعويض عن الطلاق الت  يرد مفهوم الت   لم       
 ن  أي بعض الفقهاء بألر ظريات الفقهية و ة تبعا للن  خذت به القوانين العربي  مصطلح جديد أ

عويض عن هذا و بناء عليه تقرر وضع مادة في القانون للت  لاق هو الحظر صل في الط  الأ
 لاق.وع من الط  الن  

وج يستعمله ليُطل        ق زوجته إلا  أن  هذا بإعتبار أن  الطلاق هو الحق الإرادي الإنفرادي للز 
وج  فيجب أن يكون هنالك سبب الحق أو هذه الر خصة الت ي منحها الله سبحانه و تعالى للز 

لا   أُعتُبر هذا الط لاق تعس فيًا في حالة ما إذا  وج أن يُطل ق زوجته وا  جد ي حت ى يستطيع الز 
ر جد ي و شرعي، و في هذه الحالة تستح وج زوجته بدون مبر  ق المطل قة طلاقًا طل ق الز 

 .1التعويض عن الطلاق التعس فيتعس فيًا تعويضًا يُسم ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .06باديس ديابي، المرجع السابق، ص 1
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  ولالفرع ال 

 فقهًاعويض تعريف الت   

ن دة تبي  عويض بوضع نصوص محد  ريعة الاسلامية لتعريف الت  ض فقهاء الش  لم يتعر        
مان عندهم يحمل في فالض   ضمين.و الت  مان أيستعملون اصطلاح الض   هم ن  غير أ ،تعريفه 

 عويض عند فقهاء القانون المدني.طياته ما يقصد به من اصطلاح الت  

الشيء أو بدله  مان هو "واجب رد  الض   ن  أ ان بهذا المعنى على لسان الفقهاءمفقد ورد الض  
 .(1)"و بالقيمةبالمثل أ

ضياع  وتلف المال أا لحقه من " الالتزام بتعويض الغير عم  : نهفه وهبة الزحيلي بأعر        
 .(2)فس الانسانية"ي الحادث بالن  الكل   رر الجزئي اوو عن الض  المنافع أ

داءه جبرا لضرر ارع أوجب الش  مة بحق مالي أفه محمد سراج بقوله "هو شغل الذ  عر  كما      
لحق بالغير في ماله أو بدنه أو شعوره سواء نشأ هذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط من 

 .(3)و مالا"أ اارع ذاتو ترك حرمه الش  أ و بارتكاب فعلشروطه أ

ي الواقعة المنشئة أعويض في الت   عويض في الفقه الاسلامي هو الواقعة المنشئة للحق  الت       
ويكون ذلك  ،عويضفي الت   ي الواقعة التي كانت سببا في نشوء الحق  عويض أفي الت   للحق  

 بوجه عام. ا باساءة استعمال الحق  م  ا  و  ، ي يقع من الفاعلعدي الذ  ا بالت  ام  

 "عقوبة مالية تجب على الطرفه ن  عويض بأسبق بيانه يمكن تعريف الت   امن خلال م      
ل لحقه بوجه و  رف الأنتيجة استعمال الط   صابهر لما أرف المتضر  رر بالط  وقع الض  الذي أ

                                                           
 .127ص، السابق المرجع، صغير بن محفوظ - 1
 .15،ص1982الفكر، دمشق،دار  -دراسة مقارنة-وهبة الز حيلي، نظرية الضمان - 2
، المؤس سة الجامعية للد راسات و النشر و التوزيع، لبنان،  ن العدوان في الفقه الإسلاميمحم د سراج، ضما - 3

 .47، ص1993
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و هو "المال الذي يحكم به على من أوقع ضررا على غيره في نفس أ وأ، غير مشروع"
 .(1)مال"

 الفرع الثاني

 الاختلاف في الحكم بهعويض و قة في الت  المطل   حق  

وج بغير وقعه الز  لاق الذي أقة التعويض في الفقه اذا مسها ضرر من الط  المطل   تستحق      
ريعة الاسلامية أن ر في الش  ا كان المقر  ولم   ،ا او ماديا رر معنوي  سواء كان الض   ،رسبب مبر  

ا عنه يً عسفي منه  لاق الت  كان الط   ،ة لحاجة ملح   نه لا يباح الا  ألاق الحضر و صل في الط  الأ
 (.2)لاقلط  احق ه في فه في استعمال ذلك لتعس  و  ،اثم شرعً آصاحبه  ن  أبل  ،ا نهيا باتً 

 عويضمشروعية الت  : لاو  أ

رر  ورعاية ا للض  عرفا جبرً ر شرعا وعقلا وقانونا و مر مقر  أرر عويض عن الض  الت   ن  إ      
 للحقوق  وزجرًا للمعتدين، وتوفيرًا للاستقرار، وتحقيقًا للعدل.

رضي   -عويض، ومنها ما روي عن عائشةنة أحاديثٌ كثيرةٌ تثبت مشروعية الت  من الس        
 صلى الله عليه -طعام مثل صفية أهدت إلى النبي قالت: "ما رأيت صانعة  -الله عنها

عن  –صلى الله عليه وسلم -سألت النبي إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته ف -وسلم
 كفارته فقال: إناء كإناء وطعام كطعام".

حُ أن  هذا الحديث صريح في مشروعية التعويض عن الضرر، ويَت        المعتدي يُلْزَم برد  ض 
ا يرشد إلى ذلك ومم  ،عام والإناءذاته إن أمكن فإن لم يمكن فقيمته أو مثله كما في الط  يء الش  

ي أصلها حديث نبوي شريف "لا ضرر ولا ضرار"، ففي هذا الحديث وما القاعدة الفقهية والت  
عويض صيانة لأموال الناس من كل اعتداء، وجبر ما قبله دلالة قطعية على مشروعية الت  

 .عويضفات منها بالت
                                                           

 .128،ص،السابق المرجع، محفوظ بن صغير - 1
 .129ص ،المرجع نفسه -  2
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 عويضالاختلاف في الحكم بالت  : ثانيا

ي من خلال اقرارهم لمتعة عسفلاق الت  عويض عن الط  الت   لقد أخذ الفقهاء القدامى بمبدأ      
عسفي على لاق الت  عويض عن الط  ختلفوا في حكم الت  اا الفقهاء المعاصرون فقد م  أ، الطلاق

 إِن عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  لاَّ دليلهم في ذلك قوله تعالى:" و  ابق بينهممذهبين بناء على الخلاف الس  
، فا ق متعس  وج المطل  لا يعد الز   و من ثم  ، لاق الاباحة صل في الط  لأا ن  أ (1)" النِّسَاء طَلَّقْتُمُ 
وذلك لأن ه  ، فاق لغير سبب يعد متعس  المطل   ن  فأ من ثم  و  الحظرلاق صل في الط  الأ ن  أم أ

وجية التي إرتبط بها الزوجان تحقيقا لعد ة مصالح دينية ودنيوية وأداء لما  قطع لرابطة الز 
طلبه الشارع على سبيل الن دب أو الوجوب، وكل  ما فيه تضييع للمصالح وتفويت للواجب أو 

لما هو السُّنة فهو محضور ولكن لما كانت الحاجة قد تدعو إلى إرتكاب هذا المحضور ات قاء 
 ،الش ارع عند تحق ق الحاجة إلى الخلاص لأن  الضرورات تُبيح المحضوراتشر منه أباحه  
عسفي لاق الت  عويض عن الط  الت   ريق من العلماء المعاصرين الى الأخذ بمبدأحيث ذهب ف

 . (2)لاقوج زوجته دون سبب ظاهر يدعو الى هذا الط  ق فيه الز  الذي يطل  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .236، الآيةالبقرةسورة  1
 .142، ص1990 الكويت ،2ط الشخصية في الشريعة الاسلامية، دار القلم، عبد الوهاب خلاف،أحكام الاحوال 2
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  المطلب الثاني

 قانونًاعسفي لاق الت  عويض عن الط  الت   

عويض عما يكون قد لحقها قة بالت  يحكم للمطل   ن  لاق أيحكم بالط  يجوز للقاضي عندما       
إستعمال حق ه الإرادي في الط لاق أي إذا ف في وج قد تعس  الز  بأن  ن له من ضرر اذا تبي  

وج طل ق زوجته تعس فًا دون أي سبب  ر يذكر.تبي ن له أن  الز   أو مبر 

  ولالفرع ال 

 فيق التعس  عويض عن الطلا  ساس القانوني للت  ال

سرة الجزائري التي من قانون الأ 52عويض في المادة ع الجزائري الت  ورد المشر  ألقد      
 ررعويض عن الض  قة بالت  لاق حكم للمطل  وج في الط  ف الز  ن للقاضي تعس  " اذا تبي  :على تنص  
عسف في الت  عويض هنا يقوم على سبب الت   ن  أهذه المادة ويفهم من  ،(1)حق بها "اللا  

قة وجة المطل  الذي يلحق بالز   ررو يقوم على الض  ، لاق و الحكم به استعمال حق طلب الط  
ه يجوز رر فان  الض  عسف و ي الت  أببان و الس  ، لذلك فاذا اجتمع هذان العنصران أمادياا و معنوي  
صابها من ا يكون قد أها بتعويض مالي عم  لن تقضي المحكمة أقة أن تطلب من للمطل  
ن يفصل في طلبها فيحكم بتعويضها اذا يجب على القاضي أه اذا طلبت ذلك فان  و  ،ضرر

 لاقرت من هذا الط  وجة قد تضر  الز   ن  ألاق و ف في طلبه الط  متعس  وج الز   ن  أن له تبي  
المحكمة  إجتهادهذا ما نجده في  ،(2)التعويضالقاضي له الس لطة التقديرية في تحديد هذا و 

، 368660غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  12/07/2006العليا في قرارها الصادر في 
 .(3) 483، ص2،عدد 2006م.م.ع، 

                                                           
 .المرجع السابق 11-84قانون رقم  - 1
 .306ص، الجزائر، دار هومه، 3ط، عبد العزيز سعد ،الزواج و الطلاق في قانون الاسرة الجزائري - 2
كمة العليا المشهورة ومعل قا عليه بقرارات المحبلحاج العربي ، قانون الاسرة وفقا لأحدث التعديلات،  نقلا عن - 3

 .243،ص2010، الجزائر، أربعين سنة، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعيةخلال أربع و 
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أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي عن       
للحاكم أن يأمر بالمندوب والمباح إن كانت فيه مصلحة  استحباب المتعة للمطلقة. وأن  

شرعية، فيصير واجبا عند فقهاء الحنفية كما ذكره ابن عابدين في حاشيته، وبناء على ذلك 
إذا " من قانون الأحوال الشخصية الأردني والتي تنص على ما يلي: 134وضعت المادة 

، وطلبت من القاضي التعويض حكم طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول 
لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا، بشرط أن لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة 
ويدفع هذا التعويض جملة أو مقسطا حسب مقتضى الحال، ويراعى في ذلك حال الزوج 

نفقة  يسرا وعسرا، ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة، بما فيها
 .(1)"العدة

 قد جرى تعديل على هذا القانون ليصبح من نفقة سنة في قانون الأحوال الشخصية       
سنوات في القانون المؤقت  3إلى أن لا يتجاوز نفقة 1976لسنة 61المؤقت رقم الأردني 

 .2001لسنة  82المعدل رقم

 عسفيلاق الت  عويض عن الط  ولا: طبيعة الت  أ

لا يخضع ، لاقايقاع الط  نتيجة وجة ر لصالح الز  عويض المقر  الت   فان  تبعا لما ذكرناه         
 .من القانون المدني 124في المادة للقواعد العامة المنوه عنها 

ق في لاق يختلف عن نظرية الحوج في ايقاع الط  ن الحق المخول للز  أمن هنا القول         
وجية ل في العصمة الز  خر متمث  و من مصدر آه من طبيعة خاصة ن  أاذ  ،القانون المدني

وجية شرعًا وقانونًا ريعة الاسلاميةالش   منساسا ة أالمستمد   ، ذلك أن ه بإعتبار أن  العصمة الز 
وج، فبذلك فله الحق في ايقاع الطلاق، بإستعمال الرخصة التي منحه إياها الش رع و  بيد  الز 

لا  وجب عليه تعويض من طل قها تعسُّفيًا القانون شرط ألا  يتعس ف   .(2)في إستعمالها وا 

                                                           
 .2001 لسنة 82رقم المعدل ، 1976لسنة 61رقمقانون الاحوال الشخصية الاردني  1
 .07ص ، المرجع السابق،باديس ديابي  2
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ق الزوج : " إذا طل  117وري بمبدأ التعويض فقد جاء في المادة لقد أخذ القانون الس        
وجة الز   أن   ف في طلاقها دون سبب معقول ووج متعس  الز   ن للقاضي أن  زوجته وتبي  

أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة سيصيبها لذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي 
ة ، وللقاضي أن يجعل ف بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العد  التعس  

يفهم من هذه المادة ان و ، (1)ا بحسب مقتضى الحال"عويض جملة أو شهري  دفع هذا الت  
وج اعتبر الز  و ،زوج الحق في طلاق زوجته بل قيده بعدم الاضرار ع السوري لم يسلب ال  المشر  
 فا اذا توافر شرطان: متعس  

   ق زوجته دون سبب معقول.ن يطل  أل: الاو 
  :عويض في الطلاق د الت  ثم حد   ،بؤس و فاقةوجة من جراء ذلك ن يصيب الز  أالثاني

 .(2)و بعد التعديل اصبحت ثلاث سنوات ،التعسفي بما لا يتجاوز سنة

ستعمال حق الطلاق مسيء و اساءته هذه يترتب عليها لحوق إالمتعسف في  ن  أو        
رر الذي و سبب يدعو اليه و هذا الض  ق لغير حاجة أه في الغالب يطل  ن  لأ ،قةضرر بالمطل  
هذا الضرر قد يكون و  ،ل في الفرقة معنويا يتمث  و يكون ضررا نفسيا أ قة قديلحق بالمطل  
 .(3)واجع عليها فرصا سانحة للز  ا يضي  ة مم  العد   مد  في اطالة أماديا يتمثل 

ن ذا تبي  إسرة الجزائري التي جاء فيها :" من قانون الا 52/1بعد قراءة المادة     
 .(4)حق بها"رر اللا  عويض عن الض  قة بالت  لاق حكم للمطل  وج في الط  ف الز  للقاضي تعس  

ن يحكم لاق أيجوز للقاضي عندما يحكم بالط  ه ن  نستنتج من ما ورد في المادة أ    
وج في ا يعتمده الز  ن له مم  ا يكون قد لحقها من ضرر اذا تبي  عويض عم  قة بالت  للمطل  
 ،وجةلحق ضررا بالز  فا أتعس  لاق ف في طلبه للط  وج قد تعس  هذا الز   ن  لاق أرات الط  مبر  

                                                           
 .188ص  ،2008، الجزائر، دار الخلدونية، 1ط، رشيد.شرح قانون الاسرة الجزائري المعد لبن شويخ  - 1
، 2006، .الجزائردار هومه.2طلحسن بن الشيخ اث ملويا .المنتقى في قضاء الاحوال الشخصية.الجزء الاول. - 2

 .223ص 
 .114ص  ،المرجع السابق، محفوظ بن صغير - 3
 السابق. المرجع، 11 -84قانون رقم  - 4
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لطة حصره بل هو متروك للس  المعنوي لا يمكن و رر المادي عويض عن الض  مبلغ الت   ن  أو 
لا بالاعتماد على وضعه الاقتصادي ي ليس بالسناد الى مدخول الزوج و قديرية للقاضالت  

ن ة نفسها حيث لا يمكن أوجرر نفسه و بالنسبة للز  ما بالاسناد الى مقدار الض  ن  ا  و ،فقط 
قة  مطل  قه على كل نطب  عويض و رر و قيمة الت  مقدار الض  نضع ميزانا واحدا نزن به 

 .(1)في الطلاق فلتعس  ا لدرجة عويض بالنسبةفيكون الحكم بالت  

ذا كان إ أن ه يرى( 2)من الكتاب الثاني  31في الفصل ع التونسي المشر   ن  كما أ        
عويض لما لحق ف الت  ق المتعس  لاق لغير سبب مشروع يدعو اليه وجب على المطل  الط  
لاق مع عليه متى حكم القضاء بالط  و  ،لاق هذا الط  قة من اضرار بسبب وجة المطل  الز  
كريسا للقاعدة تطبقا و ، لها عن ذلك جة بمبلغ من المال تعويضا عسف ان حكم للزو  الت  

 .(3)لا ضرار"الشرعية "لا ضرر و 

ه اذا كان ن  لذي قرر بأا 165الكويتي في المادة ه موقف القضاء منه نجد نفس الاتجا       
 تعويض .الر شرعي وجب الحكم عليه لزوجته بلاق بلا مبر  الط  وقع وج قد أالز  

ما حكام للقانون و ، طبقا لأعسفي لاق الت  ساسي في الط  عليه فالتعويض اذن مبدأ أ      
ن يستعمل ف خطير يجب ألاق تصر  الط   ن  ، باعتبار أيضا الاجتهاد القضائي أاستقر عليه 

 .(4)ك للمجتمعسرة و تفك  ت للأتشت  وللضرورة القصوى لما ينتج عنه من ، بحذر

 

 

 

                                                           
 .306ص ، المرجع السابق، عبد العزيز سعد - 1
 .1956أوت  13 في مؤر خ أمرمجلة الاحوال الشخصية التونسية ،  - 2
 .67 ص، 2011 الجزائر، ثالة منشورات .الاسرة شؤون قضايا، تقية الفتاح عبد - 3
 .68المرجع نفسه، ص  - 4
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 عويضقة الت  ة المطل  ستحقاق المرأإحالات  ثانيا:

ما وان  ، عويض قة الت  فيها المطل   ع الجزائري الحالات التي تستحق  لم يحصر المشر        
طبيق العملي سرة و من مجموع قرارات المحكمة العليا و الت  قانون الأ 52تستشف من المادة 

 تي:مثيل لذلك بما يأو يمكن الت  للمحاكم 

وج قد للقاضي يتأك د ن أ .1 وذلك من ، الطلاق  إستعمال حق ه في ف فيتعس  من أن  الز 
وج قد تعس ف، حكم  ذا تبي ن له أن  الز  لح التي يعقدها للط رفين، وا  خلال جلسات الص 

 للمطل قة بالتعويض حسب درجة الت عس ف.
سواءً  فعلًا من هذا الطلاق   ضرر ها قلح أن  المطل قة قد ق القاضي منن يتحق  أ .2

 وفي هذه الحالة يحكم لها بالت عويض حسب درجة الت عس ف. ،كان ماديًا أو معنويًا 
وج ذلك و تمس ك  وجية جوع الى بيت الز  الر  بقة ة المطل  أالمر  تمس كتاذا  .3 ورفض الز 

بطلب الطلاق فإن ه في هذه الحالة يعتبر متعس فًا في إستعمال حق ه في الطلاق وهنا 
وج إيقاع الطلاق مقابل  إلزامه بتعويض مطل قته عن الض رر اللا حق يكون من حق  الز 

 بها.
لأن ه في  المرأة المطل قة إذا طل قها زوجها وهو في مرض الموت فإن ها تستحق الميراث .4

وج قد طل قها بسبب أن يحرمها من الميرا، وهذا يعتبر تعويضًا  هذه الحالة يكون الز 
 .لها عن تعس ف زوجها في الطلاق

ؤس وحاجة حكم لها على إذا ثبت للقاضي أن  المطل قة سيلحقها بهذا الطلاق ب .5
وج.  مطل قها بتعويض يتناسب مع الحالة المادية للز 

فإن ه  1999 /16/03المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  كما أن ه وفقًالقضاء .6
وج قبل يعتبر من صور الت عسف في الطلاق  الموجب للتعويض حالة طلاق الز 

وجة معل قة دون دخول لمد ة زمنية والض رر الذي يلحقها من  الد خول ، وذلك لبقاء الز 
واج عليها   .(1)جر اء ذلك سيما تفويت فرص الز 

                                                           
 .147.150صص   ،محفوظ بن صغير - 1
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 :عويض فيما يليقة للت  ة المطل  المرأ ردني حالات استحقاقفي القانون الأ كما نجد

 تستحق المرأة التعويض عن طلاق زوجها لها، إذا كان الطلاق لغير سبب مقبول، .1
والمعمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني أن الأصل في الطلاق التعسف ولا 

نما  القاعدة  أن أي طلاق يصدر من الزوج تكلف الزوجة المطلقة بإثبات التعسف وا 
 .بالإرادة المنفردة هو طلاق تعسفي ما لم يدفع الزوج بالدفع المقبول ويثبت غير ذلك

ق الزوج زوجته دون علمها أو أرسل لها ورقة الطلاق مع المحضر دون سابق إنذار، فإذا طل  
تعويضها عن هذا الطلاق فإنه يكون متعسفًا في طلاقه لها، ويحق لها أن تقيم عليه دعوى، ل

المعنوية  ة والبؤس، وما سيصيبها من الآثارالذي قد يصيبها بسببه آثارًا كثيرة منها الفاق
 والمادية.

 تستحق المطلقة التعويض بالطلاق البائن، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى. وهذا .2

المادة اد من الطلاق الوارد في نته القرارات الاستئنافية حيث جاء فيها: "المقصود والمر ما بي  
 ن.هو الطلاق البائن الذي يزيل العقد بين الزوجي الأردني من قانون الأحوال الشخصية 134

 134يلاحظ بمفهوم المخالفة لنص المادة ، حق التعويض بناء على طلب المطلقةيست .3
الطلاق الزوجة التعويض عن  أنه إذا لم تطلب الأردني من قانون الأحوال الشخصية

 التعسفي فليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.
 وجة خلالها إقامة دعوى بالتعويض،ة التي تستطيع الز  لم ينص القانون على تحديد المد   .4

ويفهم من هذا أن مدة المطالبة تخضع للتقادم الطويل لمدة خمس عشرة سنة من تأريخ 
التعويض متى طالبت به خلال فترة بوقوع الطلاق التعسفي، وبالتالي تستحق  الزوجة
 .(1)التقادم

 تستحق الزوجة المطلقة التعويض، سواءً كان الطلاق قبل الدخول أم بعده وهذا يؤخذ من .5
                                                           

الابراهيم بسما  حسين لافي ، إجراءات الد عوى في الطلاق الت عس في ، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،  -  1
 .102، ص 2008/2009الاردن، 
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ولها طلبه قبل الدخول بعد الطلاق مباشرة حيث يعتبر الطلاق   134عموم نص المادة  
 بائنا.

استحقاقها تعويض التعسف، وهذا ما إن زواج المطلقة بعد الطلاق بمدة طويلة لا يمنع  .6
من قانون الأحوال الشخصية الأردني، بعدم   134يؤخذ أيضًا على عدم تقييد المادة  

 .(1)المطلقة زواج

 ثانيالفرع ال

 لاق التعسفيوالتعويض عن الط   نفقة المتعةالعلاقة بين  

وهو ما يلاحظ من خلال ما عويض، لقة بين المتعة والت  قد يشتبه الحق المالي للمط             
، 165التشريعات العربية التي أقر ت بنفقة المتعة كالقانون الكويتي في مادته  جاءت به بعض

 :الشبه والاختلاف بين المتعة والتعويض، وذلك بإيجاز فيما يلي من بيان أوجه بد  ولذلك لا

 به بين المتعة والتعويضاشتأوجه ال و لا:أ

 المتعة مع التعويض عن الطلاق التعسفي يمكن ذكرها فيما يلي:هناك نقاط تتفق فيها 

   كلا من المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي يجبان بعد الطلاق البائن، الذي يزيل   إن
الحل بين الزوجين، لذلك فالمطلقة رجعيا لا تستحق المتعة ولا التعويض إلا بعد انقضاء 

 العدة.
   كلا من المتعة والتعويض يتفق على مقدارها الزوجان، فإن اختلفا قدرها القاضي إن. 
    ختلف الفقهاء ورجال القانون في بيان الحد الأعلى والأدنى لكل من المتعة والتعويضإ.                                                                                                        
   كلا من المتعة والتعويض وجبا جبرا لخاطر المرأة وتخفيفا لها عن آلامها، وتعويضا لها  إن

 .(2)بطلاقها عما أصابها من ضرر

                                                           
 . 103ص ،، المرجع السابقلافي  حسين  بسما الابراهيم - 1
دكتوراه محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الاسلامي وتطبيقاته في القانون الجزائري، رسالة  - 2

 .588جامعة الحاج لخضر باتنة ،ص ،2008-2009
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   ة.وق الزوجية للمرأة كالمهر والنفقكلا من المتعة والتعويض لا يؤثران على الحق إن 

 أوجه الاختلاف بين المتعة والتعويض ثانيا:

 :عن بعضها البعض فيوبها تتميز  عدة أمور،في تختلف المتعة عن التعويض 

المتعة ثبتت بنصوص صريحة واضحة الدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية والأثر  ن  أ 1-
الصحابة والتابعين، أما التعويض فهو أمر اجتهادي مختلف فيه، استند القائلون به على  عن

 .نظرية التعسف،والتي بنيت مشروعيتها على أدلة من القرآن والسنة

طلقة عند الأخذ بأوسع المذاهب التي توجب المتعة تجب المتعة بمجرد الطلاق، ولكل م 2-
 .مطلقة، بينما التعويض لا يجب إلا إذا كان الطلاق تعسفيا لكل

كان الطلاق سواء كانت طلاقا أم فسخا، وسواء المتعة تجب في جميع حالات الفرقة إن    3-
وجة الزوج  من  .أو من الز 

ق الأسباب التي دفعته غير أن يبدي المطل  د الطلاق من المتعة تجب للمطلقة بمجر   إن   -4
ا التعويض فإنه يجب إذا لم يكن هناك سبب مشروع للطلاق، ولذلك أباحت أم   للطلاق،

يدافع عن نفسه، فيذكر الأسباب التي دفعته للطلاق، فإن كانت أسبابا  القوانين للمطلق أن
 .(1)بالتعويض معتبرة لم يحكم

                                                           
 .589ص السابق، المرجع ،دكتوراه  رسالة الاسلامي، الفقه في القضائي الاجتهاد صغير، بن محفوظ - 1
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 ثانيالمبحث ال

 حق المرأة المطلقة في النفقة

 الرِّجَال  لقوله تعالى " وذلك  ،ما دامت في عصمته ها على زوجواجبة نفقة الزوجة إن          
لَ  ب مَا النِّسَاء   عَلَى قَوَّام ونَ  ال حَات    أَمْوَال ه مْ  م نْ  أَنفَق وا وَب مَا بَعْض   عَلَى   بَعْضَه مْ  اللَّه   فَضَّ  فَالصَّ
أن يؤديها ألزمه الشرع والقانون فلهذا ، (1)..........." اللَّه   حَف ظَ  ب مَا لِّلْغَيْب   حَاف ظَات   قَان تَات  
أو سواء كانت عاملة أو ماكثة  ،مهما كانت ظروف هذه الزوجة سواء كانت غنية أو فقيرة إليها 
، ونفقة الفرع على الفرع  ة الأصل علىنفقكما تجب ، يت فالنفقة تبقى واجبة على الزوج بالب

بب الميراث وعلى قدره، ولم توجب لقريب بعضهم على بعض بسنفقة ذوي الأرحام و ، الأصل 
ذا كان السبب الميراث ين من موانع ختلاف في الدّ ، لأن الإحد دينهماتّ إلا إذا إعلى قريبة  ، وا 

كن إذا قلنا بوجوب نفقة ، ل (2)فإن ما يمنعه يمنعهاالميراث يبة هو ر الموجب لنفقة القريب على ق
بزوال تلك  قانوناشرعا و  ل يكون وجوبها، فهرابطة التي تجمعهمالل نظرا الزوجة على زوجها

ذ ؟  ةالرابط  ؟ حالات وجوبها ي، فمتى تستحقها، وماه لكا كان كذوا 

 المطلب الأول

 فقهًا في النفقة حق المرأة المطلقة

ا د عرفهولق ، كن لم تختلف كثيرا في معناهاتعاريف الفقهية للنفقة، لالتعددت               
على الزوج  هي واجبةو  ،" السكن" الطعام والكسوة و على أنها المذهب الحنفي الفقهاء من  بعض

وباعتبار أنها واجبة على الزوج  ، (3)العائلة وصاحب العصمة الزوجية باعتباره رب الأسرة و 
 الرابطة الزوجية ؟هذه حين زوال تطبق نفس الأحكام فهل  ،عند قيام العلاقة الزوجية 

                                                           
  .34الأية ،سورة النساء  - 1
، 2007 لبنان، بيروت العلمية، المكتبة الإسلامية، الشريعة في الشخصية الأحوالمحمد محي الدين عبد الحميد ،  -2

 .243 ص
 . 417ص  ،1983 الجامعية، الدار الرابعة، الطبعة ، الإسلام في الأسرة أحكام ،محمد مصطفى شلبي - 3
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 الفرع الأول

 للنفقة  المطلقةالمرأة ستحقاق إ

إذا ثبت نشوزها، ، إلا يعتبر الإنفاق من الحقوق الزوجية للزوجة على زوجها بحسب وسعه     
أي في  ،تستثنى حالة واحدة من هذه القاعدة وهي دعوتها إليه ببينة وتستحقها بالدخول بها و 

ذا  ،عندما يتعسف في الدخول بها بدون مبرر شرعي  ،حالة تماطل الزوج بالدخول بالزوجة  وا 
ذا صدر الحكم و  ،امتنع عن الإنفاق عليها تستطيع مطالبته قضائيا بالإنفاق  امتنع عن وا 

  يسقط حقها في النفقة إذا كانت ناشزا .، و لها أن تتابعه جزائيا  نفيذ،الت

 : كالأتي،  المطلقة بالمرأة الخاصة النفقة تجب من على تحديد في الفقه اختلف ولقد

 استحقاق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا للنفقةلا : أو  

واختلفوا في السكن طلاقا رجعيا تستحق النفقة و طلقة فق جميع الفقهاء على أن المرأة المتّ إ     
 .المطلقة طلاقا بائنا

 ستحقاق المراة المطلقة طلاقا بائنا للنفقة : إ ثانيا

بائنا نفس الحق في النفقة والسكن كالمطلقة أنه للمرأة المطلقة طلاقا ، أبو حنيفة يرى      
وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا ، الزوجيةبقضاء مدة العدة في بيت ها مكلفة لأنّ  ،رجعياطلاقا 

ا الدين إلا بالأداء أو ذمن وقت الطلاق ولا تتوقف على التراضي ولا قضاء القاضي ولا يسقط ه
 نفقة حق، و شرعي إذن بغير الزوجية منزل مغادرة عدم لاستحقاقها الشرع واشترط ، (1)الإبراء 
 القاضي من أو الزوج من بطلاق الفرقة وكانت ، صحيح زواج من الفرقة كانت إذا المعتدة

 ولكن الزوجة،من جانب  أو ، الزوجمن جانب  عقد الزواج  فسخبسبب  أو الزوج،بطلب من 
 .(2)فيه معصية لا بسبب

                                                           
 .47باديس ديابي ،المرجع السابق ،ص - 1
 .384، ص 1957دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، لثةمحمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة الثا  - 2
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لا السكن وحجتهم في ذلك قول لا تستحق النفقة و بائنا أما الحنابلة فرأيهم أن المطلقة طلاقا 
فقال لها الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة  

 .(1)1480حديث رقم  -رواه مسلم– صلى الله عليه و سلم " ليس لك عليه نفقة "

 ثالثا : استحقاق المرأة المطلقة الحامل للنفقة

لا تستحق ، و فتستحق النفقة  حامل أو غير حامل عند الحنفيةإذا كانت المرأة المطلقة       
 نفقة السكن إلاّ  إذا لم تكن حاملاا لمعتدة من طلاق بائن امالك أو الشافعي النفقة عند الإمام 

ك مْ  م نْ  سَكَنْت مْ  حَيْث   م نْ  أَسْك ن وه نَّ  " :لقوله تعالى جْد  أما إذا كانت حاملا فلها النفقة ، (2)" و 
 .(3)" حَمْلَه نَّ  يَضَعْنَ  حَتَّى   عَلَيْه نَّ  فَأَنف ق وا حَمْل   أ ولَات   ك نَّ  وَا  نلقوله تعالى " بأنواعها الثلاث 

 الفرع الثاني

 فقةلن  لالمرأة المطلقة حالات عدم استحقاق 

 مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان حصر حالات عدم استحقاق المرأة المطلقة للنفقة فيما يلي: إنّ 

 النكاح الفاسد ونكاح الشبهةأو لًا:

إذا تمّ الدّخول بناءاعلى عقد زواج فاسد أو إذا كان النّكاح نكاح الشُّبهة، وذلك لأنّه ما ينتج      
ر يُعتبر باطل تطبيقاا للقاعدة الفقهية ما بُني على عن الزّواج الفاسد أو زواج الشّبهة من آثا

  باطل فهو باطل.

 

 

 
                                                           

 .723، ص المنصورة الإيمان، مكتبة مسلم، صحيح الحجاج، بن مسلم الحسين أبو - 1
 .6الآية ،سورة الطلاق - 2
 .6الآية ،الطلاق سورة -3
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 نشوز الزوجةثانيًا: 

، أي بمعنى أنّه إذا ثبت أنّ الطلاق إذا كان فسخ عقد زواج بسبب معصية من الزّوجة     
 .(1)، ففي حالة ثبوت نشوز الزّوجة يسقط عنها الحقّ في النّفقةبسبب نشوز الزّوجة

 الثانيالمطلب 

 قانونًاحق المطلقة في النفقة 

كالدخول، وتعود النفقة النفقة في اللغة بمعنى الإخراج و الذهاب، و مصدر النفوق هو          
ع دراستنا في هذا المطلب ضو و وم ،(2)القرابة ا الزواج أوببين وهما إمّ إلى سفي حقيقتها الشرعية 

أثر من آثار فك هذه الرابطة و  بطة الزوجيةاالر  حول عنصر مشترك بين أثر من آثاريتمحور 
 هذه الرابطة فهل في زواللنفقة ا لحق ، وبما أن الزواج هو من الأسباب الموجبة وهو النفقة
 ؟يبقى الحق في النفقة قائما أو ؟معها يزول الحق

 الفرع الأول

 قبل الدخول و بعدهالمطلقة  المرأة نفقة

النفقة من  كتفى بتحديد مشتملاتبل ا إلى تعريف النفقة،الجزائري لم يتطرق المشرع           
، وما يعتبر السكن أو أجرته تشتمل النفقة: الغذاء والكسوة والعلاج و ق أ ج "  78خلال المادة 

"ولها الحق في النفقة في ق أ ج  61ولقد ورد في المادة ، "من الضروريات في العرف و العادة
بين ، و من خلال هذا النص بين المطلقة المدخول بهافهل ميز المشرع ، (3)عدة الطلاق"

 المطلقة قبل الدخول؟

                                                           
 .384صأبو زهرة، المرجع السابق، محمد  - 1
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 أولا: المطلقة قبل الد خول

لك ة بائنة، بدون عدة وذطلق ل زوجته قبل الدخول، فإنها تطلق منهق الرجإذا طلّ        
، لمدخول بهااتين أوجبتا العدة على لّ الو ق أ ج،  59و  58جها عن حكم المادتين و لخر 

قبل ، وحيث لا تجب العدة، فإنه لا يمكن الحكم للمطلقة والمتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول
 .(1)هذه الأخيرة مقابل الإحتباس الحاصل بمقتضى العدةالدخول بالنفقة لأن 

 المطلقة بعد الدخولثانيا: 

السكن العائلي، من ق أ ج "لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها  61المادة     
ها، إلا في حالة الفاحشة المبينة، ولها الحق في النفقة في مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوج

 .(2)عدة الطلاق"

 موقف القضاء:

تطبيقا لأحكام القانون و الشريعة العليا في جل قراراتها واجتهاداتها القضائية  إن المحكمة      
الإسلامية قضت بوجوب دفع الزوج المطلق النفقة لمطلقته متى كان ذلك بعد الدخول , ومن 

من المقرر الذي مفاده أن "  2006 /07/ 12بين هذه القرارات نذكر القرار الصادر بتاريخ 
فإن  ،أو مظلومة  رعا أن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمةش

 .(3)"  خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد

على القاضي المختص مراعاة كل حالة وظروف أنه  ،الجدير بالذكر في موضوع النفقة       
ولا يراجع  ،سيما حالة عسر أو يسر الزوج عند تقدير قيمة النفقة، والزوجة   كل من الزوج

 .(4)من قانون الأسرة الجزائري  79دة تقديره قبل مضي سنة من الحكم وهذا مانصت عليه الما
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على تنازل ما تعلق بالأحكام القضائية، هو أن القاضي لا يشير في حكمه ومنه أيضا       
الطرفين كتفي فقط بالإشهاد على لقاضي ي، فاتراضياللاق بة، مثل الطّ نفقة العدّ  عنالمرأة 

 دون الإشارة إلى التنازل عن هذا الحق في الحكم. تفاقهما على الطلاقبإ

هو أن نمير بين المرأة المطلقة في حالة عدم وجود  ،الجدير بالذكر في موضوع النفقة      
إذ أنه في الحالة الأخيرة يجب على الزوج  ،الأولاد وبين المرأة المطلقة في حالة وجود الأولاد 

فبالنسبة للذكور يلتزم بدفعها  ،من قانون الأسرة  75أن يدفع النفقة لأولاده , وذلك وفقا للمادة 
 أما بالنسبة للإناث إلى غاية الدخول . ،قانونا إلى غاية بلوغه سن الرشد 

 الفرع الثاني 

 أولادهاللمطلقة و الصندوق الخاص بالنفقة كضمان  

إن مسألة النفقة سواء بالنسبة للزوجة المطلقة أو بالنسبة للأولاد عندما يحكم بها القاضي       
على الزوج المطلق يثير عدة إشكالات غالبا ما تكون ضحيته المرأة المطلقة والأولاد وذلك في 

قانون إمكانية والذي رتب عليه ال ،حالة عدم إمكانية الزوج بدفع مبلغ النفقة المحكوم بها 
من  331تحت عنوان جريمة عدم دفع النفقة المنصوص عليها وفقا للمادة المتابعة الجزائية 

حتياجات إ أن هذا الجزاء لا يحل المشكل المتمثل في عدم سدّ إلا  ،قانون العقوبات الجزائري 
وأولادها المحكوم  ومن أجل ذلك ومراعاة لمصلحة المرأة المطلقة ،المرأة المطلقة وأولادها للنفقة 

ضمان الحصول لهم بالنفقة بموجب حكم قضائي تم إصدار قانون يكفل للمرأة المطلقة وأولادها 
 ،(1) النفقة صندوق إنشاء المتضمن 15/  01 رقم القانون وهو على مبلغ النفقة المحكوم به

ومن هم  ،نه من خلال تحديد أسباب إنشاء هذا الصندوق الخاص بالنفقةوهذا ما سنبيّ 
جراءاتها . ،المستفيدون منه  وشروط الاستفادة وا 
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 أسباب إنشاء صندوق النفقة أولا: 

أنشئ هذا الصندوق للتكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في تحصيل النفقة        
لإعالة الأطفال المحضونين و تمكين المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة و الأطفال المحضونين 

الذي يدفعه الصندوق وحماية الحقوق الاساسية للطفل في حالة من الإستفادة من مبلغ النفقة 
 وضمان العيش الكريم له ولحاضنته .طلاق والديه 

 المستفيدون من صندوق النفقة ثانيا: 

يستفيد من هذا الصندوق الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة       
 الحاضنة والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة .

جراءات الإستفادة من صندوق النفقة ثالثا:   شروط وا 

 :( شروط الاستفادة  1

 تكمن في شرطين أساسيين وهما :

 يقضي بالنفقة للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة .نهائي صدور حكم  . أ
تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة بسبب امتناع  . ب

ويثبت  ،ل إقامتهأو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة مح المدين )الزوج المطلق( عن الدفع
هذا التعذر وفقا للقواعد العامة في الإثبات المدني وذلك عن طريق محضر الإمتناع عن 

 . (1)التنفيذ الذي يحرره المحضر القضائي

 :( إجراءات الإستفادة 2

إقليميا مرفقا يكون ذلك من خلال تقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص 
 بالوثائق التالية :

                                                           
يتضمن تنظيم كيفية تطبيق قانون  2014لسنة  78الرسمية رقم  ، الجريدة 124المادة  2015قانون المالية لسنة  - 1

 ،المتضمن إنشاء صندوق النفقة.01-15رقم 
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 نسخة من الأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة المحكوم بها . -
محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ  -

 النفقة .
 شهادة عائلية للطالب  -
 يد هذه الطريقة للدفع .صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب عليه إذا اختار المستف -

أيام  05يجب على قاضي شؤون الاسرة أن يبت في الطلب المقدم له في أجل أقصاه و      
 من تاريخ إخطاره بأمر ولائي غير قابل لأي طعن .

الجدير بالذكر أن قيام الصندوق بدفع مبلغ النفقة المحكوم بها للأطفال المحضونين       
بدفع هذا المبلغ لصندوق  يبرأ ذمة المدين بالنفقة الذي يبقى ملزماو/ أو المرأة المطلقة لا 

 كما أن تكفل الصندوق بدفع مبلغ النفقة لا يحول دون المتابعة القضائية للمدين عن ،النفقة 
 المعاقب عليها في قانون العقوبات .جريمة عدم دفع النفقة المنصوص و 

قانون لا تطبق على مبالغ النفقة المحكوم بها أخيرا تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا ال     
 .(1)المذكور أعلاه  01 -15من القانون  15قبل صدوره وهذا ما نصت عليه ىالمادة 
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 لث الفرع الثا

 نفقة الإهمال

طق النُّ تاريخ ستحقها الزوجة من ت ة كما سبق ورأينا هي تلك النفقة التينفقة العدّ  إنّ        
طلاق الل النطق بتعلق بنفقتها قبيا فيما ، أمّ  اقانونا ا و تها شرعا نتهاء عدّ إغاية طلاق إلى الب

تسمى نفقة الإهمال، وفي أغلب الأحيان تغادر الزوجة مسكن الزوجية، حيث تبقى مدة زمنية 
طلاق على الجهة القضائية لك طرح قضية الذعند أهلها دون الإنفاق عليها مما يترتب عن 

 عدمها.من لقة لنفقة الإهمال طمدى استحقاق الزوجة المويظهر المختصة، 

 نفقة الإهمالالمرأة لستحقاق أو لًا: إ

رفع الدعوى و للقاضي أن ق أ ج " تستحق النفقة من تاريخ  80جاء في نص المادة       
 .(1)بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى"يحكم باستحقاقها 

ك أن لفع الدعوى أمام القضاء ذاستحقاق النفقة هو من تاريخ ر  حيث أن الأصل في     
تدوم والتي قد ع قد راعى حالات عديدة، التي يغادر فيها أحد الزوجين لمسكن الزوجية المشرّ 

ة د المشرع المدّ نفقة، وقد حدّ اللتزام الزوج ببالطلاق، دون إفيها الفرقة مدة زمنية قبل المطالبة 
 كحد أقصى . قبل رفع الدعوى سنةالتي تقدّر بو 

الكويتي  ،التونسي  ،إنه بالرجوع إلى مختلف قوانين الدول العربية سيما القانون المغربي      
يتبين بأنها جاءت بنفس الحكم مع القانون الجزائري فيما يخص استحقاق الزوجة للنفقة الذي 

رة الأسمن مدونة  194وهذا ما نصت عليه المادة  ،يكون بانعقاد الزواج الصحيح والدخول بها 
 من القانون الكويتي، 74، والمادة من قانون الأحوال الشخصية التونسي  38الفصل و  ،المغربية

النفقة بمجرد انعقاد الزواج  اكتفى بجعل الزوجة تستحق 35غير أن القانون الأردني في المادة 
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ل بها أم لم يتم على خلاف باقي التشريعات الخاصة الصحيح دون الإشارة إلى ما إذا تم الدخو 
 بالدول العربية المذكورة أعلاه .

 نفقة الإهمالحالات سقوط : ثانيًا

 إلاّ  ،الأصل العام أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد الدخول بها كما تم ذكره أعلاه المبدأ و       
هذا المبدأ يرد عليه استثناء يترتب عنه سقوط حق الزوجة في النفقة و هي الحالة  أنّ 

ففي هذه الحالة تحرم من  ،ق أ ج وهو ثبوت نشوز الزوجة  55المادة المنصوص عليها في 
أن ينفق طرف المتضرر، فمن غير المنطق لض لالتعويطلاق و الالنفقة، بل ويحكم القاضي ب

شوز ا تثير مسألة إثبات حالة النّ عملي   هأنّ  إلاّ  ،(1)عصمتهطاعته و  نع زوج على زوجة خرجتال
 ا في المحاكم .كبيرا  إشكالاا 

 الفرع الرابع

 بدل الإيجارتوفير مسكن لممارسة الحضانة أو دفع 

، لقد حسم المشرّع الجزائري في مسألة تخصيص سكن للحاضنة من أجل ممارسة الحضانة     
سرة الجزائري بموجب الأمر جاء ذلك في أخر تعديل لقانون الأ، (2)ذلك بصيغة الوجوب و 

بنصها على أنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر سكنا ، منه 72في المادة  ، 05/02
ن تعذّ ، ملائما لممارسة الحضانة جار يتم تحديده في الحكم ذلك فعليه دفع بدل الإير وا 

 انة شرعا وقانونا .يدفعه شهريا إلى غاية سقوط الحضالقضائي، 

حماية له لمصالح المرأة المطلقة الحاضنة نص  الجزائري تجدر الإشارة إلى أن المشرع    
أن الحاضنة تبقى في بيت المذكورة أعلاه  72كذلك بصريح العبارة في الفقرة الثانية من المادة 

 الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي الخاص بالسكن.
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 لثالثالمبحث ا

 المرأة المطلقة في متاع البيت حق

 كنان فيه، وهذا سواء أثناء الحياةثاث البيت الذي يسأملكية قد يختلف الزوجان في       
، ففي هذه الحالة يعتبر كل ملكيتهمنهما د ح، فيدعي كل واالطلاق بعد حصول الزوجية أو 

يعتبر هذا و ، (1)اهحكم له بإن أقام أحدهما البينة ، فمنهما مدعيا وعلى المدعي إقامة بينة 
كان من الضروري بعد حصول الطلاق، لذا  الخلاف من أبرز القضايا التي تثور بين الزوجين

، وما مدى تطبيقه من  لهذا النزاعفقهاء الشريعة الإسلامية وجهة نظر ، فما هي إذن معالجته
 ؟الناحية القانونية

 المطلب الأول

 فقهًاالنزاع في متاع البيت 

لقوله  (،2)الزوجية الحياةالزوجان خلال  متاع البيت هي كل ما ينتفع و يتمتع به إنّ         
لْيَة   ابْت غَاءَ  تعالى:" وا ، وقال تعالى:"(3)" مَتَاع   أَوْ  ح  نْه   وَتَسْتَخْر ج  لْيَةً  م  ، وقوله (4)"تَلْبَس ونَهَا ح 
لْيَة   ف ي ي نَشَّأ   أَوَمَن" تعالى: صَام   ف ي وَه وَ  الْح   م وسَى   قَوْم   وَاتَّخَذَ ، وقوله:"  (5)" م ب ين   غَيْر   الْخ 

ه   م نْ  ل يِّه مْ  م نْ  بَعْد  جْلًا  ح  وَار   لَه   جَسَدًا ع  ه البينة على عدة عامة على أنّ المعمول به كقاو  ،(6) "خ 
ن الطرفاالإسلامي فيما لو كان فما مدى موقف الفقه  ذن، إاليمين على من أنكرعى و دّ من إ

  لك؟كلاهما يملكان البينة أو عكس ذ
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 الفرع الأول

 الجعفريةعند الحنفية و الإثبات في متاع البيت 

سيما  ،المذاهبإن مسألة النزاع في متاع البيت شأنه شأن باقي المواضيع اختلفت فيه أراء      
 الحنفي والجعفري.بالدراسة من خلال إبراز اتجاه المذهب هذا ما سنتناوله و  ،موضوع الإثبات

 أولا: عند الحنفية

الزوجية، أو بعد الفرقة بينهما في أثاث المنزل الذي العلاقة ختلف الزوجان حال قيام إإذا       
نة، هما أقام بيّ فأيّ عتبر كل واحد منهما مدعيا، عى كل واحد منهما ملكيته، أُ دّ إ، فيسكنان فيه

ن  رىحكم له بمقتضاها، وهذا دون معارضة بينة أخ بينة رجحت بينة من  أقام كل واحد منهم ، وا 
ا، فما يصلح همالمتنازع فيه لأيّ ظاهر هنا عبارة عن صلاحية الأثاث الو خلاف الظاهر،  يثبت

أدوات ، وما يصلح للمرأة فقط كالحلي و ةنة للزوجرجحت فيه البيّ نحوها للرجال فقط كالكتب و 
ن كان الش، ترجح بينة الزوج و يحكم له بدعواهالزينة  ، المفروشاتيئ يصلح لها كالأواني و وا 

زوج مع يمينه لأنه صاحب اليد لوحينئذ القول لأقام كل منهما بينة سقطت البينتان لتعارضهما، و 
ن حلف في البيت ن نكل عن اليمين فهو المتنازع فيه ملكه حكم له،  ءالزوج بأن الشي، وا  وا 

 . زوجةلل

ط زوج بيمينه، وما يصلح فقلرجال فقط يحكم به للل يصلح نة فيماإن لم يكن لأحدهما بيّ      
 .(1)طرف الآخرلللنساء يحكم به للزوجة بيمينها، ونكولها عن اليمين يعد إقرارا منها ل

 وأما ما يصلح لهما معا ففي مذهب الحنفية رأيان:

                                                           
حوال الشخصية بين الذاهب السنية الأربعة والمذهب الجعفري والقانون ، للأالفقه المقارن بدران أبوا العينين بدران،  - 1
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العادة، لأن يجهز به مثلها في أن القول للزوجة في مقدار ما  لأبي يوسف وهو: لهماأوّ     
ا، وما لا تزف لزوجها إلا بجهاز فيحكم لها منه بجهاز مثلهرف الناس جرى على أن الزوجة عُ 

 .زوجللك يحكم به لزاد عن ذ

زوج بيمينه، لأنه هو صاحب البيت ويده هي المتصرفة لأن القول ل : لأبي حنفيةوثانيهما      
، فرأي أبي يوسف القدم  ذبين الناس من دار العرف الجاريكن هذا الرأي يترتب عليه إه، لفيه

بين أحد بين هذه الصورة و بين ما إذا كان الخلاف عتبار ولا يختلف الحكم عنده أولى بالا
 .الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما بعد وفاتهما

 ثانيا: عند الجعفرية

زوجة، للملك مع يمينه، إلا أن تقوم البينة على أنه زوج ليقرر أن ما يصلح للرجال يكون ل      
لزوج ، وما يصلح لهما لزوجة مع يمينها، إلا أن تقوم البينة على أنه لنساء يكون لليصلح لوما 

حلف كل منهما على أن كان له، فإن لم يكن لأحدهما بينة، يفهو بينهما فمن أقام بينة منهما 
ن حلف أحدهما وامتنع الآخر يقسم بينهما مناصفة يمينوبعد ال، المتاع له  حكم عن اليمين  ، وا 

 .(1)لمن أدى اليمين  المتاعب

 الفرع الثاني

 الشافعيةات في متاع البيت عند المالكية و الإثب

، إلى الشافعية على غرار المذاهب الأخرى من الفقه الإسلاميولقد تطرق المالكية و        
بين أو الزوجة الخلاف نشأ بين الزوج و سواء دراسة الإثبات في النزاع حول ملكية متاع البيت 

طالب كل واحد فيُ عليه،  ا، وكل واحد منهما مدعىعيا ، وكل واحد منهما مدّ المطلقةالمطلق و 
دون بينة أحدهما  يما أن يقإمّ ، وحينئذ يتصور سير النزاع بينهما على ثلاثة أحوال، بينةالمنهما ب
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مّ  مّ  امنهمواحد كل  يما أن يقالآخر، وا  وأقرّت ، (1)بينة أصلاواحد منها أي ا ألا يقيم بينة، وا 
 :ما يلي فقه الإسلاميالمذاهب 

 عند المالكيةأو لًا:

ذا تساوي           ، ا رجحت إحدى البينتين بسبب من أسباب الترجيحيقضي بأحد البينتين وا 
زوج ل، ولهو متعارف عليه بين النساء ي للمرأة بيمينها بما يقض ئذسقطتا، و حينفإن تكافأتا 

هو مشترك بين بما و  رجال، لل لك بما يصلحو كذهو متعارف عليه بين الرجال , ما ببيمينه 
 .النساء معارجال و ال

نساء لل مما لا يصلح إلاّ  بينة، فإن كان المتاع المتنازع فيهأية يكن لأحدهما  وأما إذ لم         
ن مع ضي به للمرأة يق  .يمينهمع زوج لرجال يقضي للل ا لا يصلح إلاّ كان ممّ يمينها، وا 

 عند الشافعية :ثانيًا

إذا اختلف الزوجان حول متاع البيت، فهو بينهما مناصفة سواء قبل حصول الفرقة        
لك أن يكون المتاع مما يصلح يستوي في ذلبيت لهما أو لأحدهما أو بعدها، وسواء كان ابينهما 
 .(2)جال فقطلرّ بانساء فقط أو خاص الا هو خاص بأو ممّ لهما، 
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 الثاني المطلب

 قانونًا البيت متاعل والنّزاع ح

ذلك كأثر كم ، و يعتبر النزاع حول أثاث بيت الزوجية من أعقد المسائل المثارة في المحا        
هي المادة الفريدة و  ، (1)الأسرة الجزائريمن قانون  73دة الذي نصت عليه الماو  من أثار الطلاق ،

تشكل معضلة الواقع في المحاكم الجزائرية أثبت أن هذه المسألة و ، التي عالجت هذه المسألة 
ث الصعوبة تكمن في كيفية إثبات الأثاى للجهات القضائية الفاصلة فيها  و حتحقيقية للأطراف ، و 

اع عادة ما باعتبار أن المت غالبا الطرف الأضعف ،سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة ، والتي تعتبر 
أن تأخذ كامل أثاثها أو  نولأن الزوجة عادة ما تغادر البيت الزوجية دو  الزوجية ،يتواجد ببيت 
و لذلك فإن مسألة النزاع حول ، فتجد صعوبة في إثبات وجوده أصلا أو ملكيتها له  مصوغها ،

إذا كان هذا النزاع حول وجود هذا المتاع أصلا ببيت ما متاع البيت تستوجب أن نفرق بين 
 مما يستوجب علينا دراسة هذه المسألة في الفرعين الأتيين : ،الزوجية و بين ملكية هذا المتاع  

 .الزوج من يكون الإنكار ما العملية الحياة في غالبا و أصلا، المتاع وجود حول النزاع 1
 .بوجوده كلاهما اعتراف مع المتاع ملكية حول النزاع 2
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  الأول الفرع

 المتاع وجود حول النزاع 

في هذه  ،في البيت الزوجية  المتاع وجودب الزوج خاصة و الزوجين أحد إنكار حالة في      
 تطبيق بوجوب العليا المحكمة قضت الصدد هذا ففي الإثبات، في العامة القواعدالحالة تطبق 

 الزوجية بدار خلفت انّهأ الزوجة عتدّ إ فإذا ،(1)أنكر من على واليمين عىدّ إ من على البينة قاعدة
 من :  لابدّ  فهنا ذلك الزوج أنكر و متاع،

 قانونا، الطرق الجائزة بكل يكون هذا و ، العريضة في المحدد المتاع وجود على نةالبيّ  إقامة - أ
 أو دليلا الزوجين أحد قدمفإذا  الشهود، شهادة أو عليه المتنازع المتاع شراء فواتير كتقديم
 باعتباره المسألة هذه في النزاع يحسم الإقرار أنّ  كما. طلبه بما له يحكم القاضي فإن بينة
 .الأدلة دسيّ 

 أعلاه،المشار إليه  القاعدة إلى يلجأ هنا فالقاضي المتاع، وجود على دليل تقديم عدم - ب
هذا حسب ، 2 عليه حكم نكل إذا و دعواه ربح حلف فإذا عليه، للمدّعى الحاسمة اليمين فيوجه
له اليمين قانون مدني جزائري والتي أكّدت المبدأ العام القائل: " كلّ من وجّهت  347المادة 

 .(3)نكل عنها دون ردّها على خصمه،وكلّ من ردّت عليه اليمين نكل عنها خسِر دعواه" 

إنّه بالرّجوع إلى الإجتهادات القضائية في هذا الشأن نجد أنه كرس هذه القاعدة في القرار 
  : ب ع ( ضد )إ م ف (قضية ) 86097ملف رقم  /1992 10/ 27الصادر بتاريخ 

قصور في التسبيب  ،توجيه اليمين للمطعون ضدها قبل التأكد من وجود المصوغ المتنازع عنه"
 وخرق في القانون .

                                                           
 الجزائر – النشر و للطباعة هومة دار –( الطلاق و الزواج) الأسرة شؤون مادة في المتقاضي دليل – دلاندة يوسف - 1

 .76 ص – 2009
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 :تهاد قضائي اج

الإكتفاء بتوجيه اليمين قبل معرفة وجود أو عدم وجود محل النزاع المدعى به يعتبر  إن       
بمثابة انعدام التسبيب و خرق واضح لقواعد الإثبات ومتى تبين من قضية الحال أن الطاعن 

الاستماع قد أنكر من وجود المتاع و المصوغ لديه وطلب إقامة البينة على دعواه و التمس 
إلى شهادة إبن المطعون ضدها , فإن قضاة الموضوع لما لم يجيبوا على طلب الطاعن وبادروا 
بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها دون التأكد من وجود المصوغ فإنهم عرضوا قرارهم 

 للقصور في التسبيب وخرقوا قواعد الإثبات .

فيما يخص الأثاث  المطعون فيه جزئياومتى كان كذلك استوجب نقض القرار        
 .(1)"والمصوغ

  الثاني الفرع                                               

 المتاع ملكية حول النزاع 

 إذا "الجزائري كما يلي   الأسرة قانون من 73 المادة عليه نصت البيت متاع في النزاع      
 أو للزوجة فالقول بينة لأحدهما وليس البيت متاع في ورثتهما أو الزوجين بين النزاع وقع

 للرجال المعتاد في اليمين مع ورثته أو للزوج والقول للنساء المعتاد في اليمين مع ورثتها
 .(2)"اليمين مع ايقسمانه بينهما والمشتركات

عى كل دّ نازع الطرفان حول ملكية المتاع وا  تأحكام هذه المادة تطبق في حالة ما إذا  إنّ     
 في معتمدافقهية  قاعدة المشرع تبنىففي هذه الحالة  ،واحد منهما بأن ذلك المتاع ملك له 

 وما للرجل فهو الرجل لاستعمال صالح يكون فما ، اليمين مع الظاهر له شهد من قول ذلك
 كل من نستخلص ،اليمين مع للزوجة فيه فالقول والزينة كالحلي المرأة ستعماللإ صالحا يكون
 : يلي ما هذا

                                                           
 .259باديس ديابي ، المرجع السابق، ص - 1
 المرجع السابق. ،84/11قانون رقم  - 2



 الفصل الأوّل: الحقوق المادية للمرأة المطلّقة
 

36 
 

 المتاع ملكية على الدليل وجود أوّلًا:

 أمتعتها تسلمت قد المدعية أن أو للمتاع، المالك هو أنه على بينة الزوجين أحد مقدّ  إذا     
 يحكم القاضي فإن ،حالة صادر عن المحضر القضائي  إثبات بمحضر أو مثلا الشهود بشهادة
 أن بين ما وسيّان  إثبات، دليل وجود بصدد لأننا اليمين، توجيه دون بالبينة دعواه أثار لمن
 .(1) معا لهما أو أوللنساء جالللرّ  يعرف اممّ  المتاع يكون

  المتاع ملكية على دليل وجود عدمثانيا:

 الثانية الفقرة فإن ، عليه المتنازع للشيء ملكيته على دليلا الزوجين من أي يقدم لم إذا       
 فضّ  في عليها عتمادالإ من القاضي تمكن حالات ثلاثة حددت الأسرة قانون من 73 المادة من

 : النزاع

 : يمينها مع للنساء المعتاد في للزوجة يحكم - أ

 العرف لها يشهد التي الأمور من وغيرها  النسائية، الألبسة و التجميل أداوت و فالمصوغ    
 كانت فإذا القاضي، لتقدير تخضع موضوعية أمور هناك أن كما للزوجة هي، للنساء اأنّه

 تحليفها مع للزوجة هي غيرها و قماش من املحقاته و الخياطة آلات فإن مثلا خياطة الزوجة
 .(2)المتممة اليمين

  :اليمين مع للرجال المعتاد في للزوج يحكم  - ب

 ما وكل الصيد، وأدوات بمهنته، يتعلق ما و التجارة أدوات مثل للرجال يصلح ما هذا معنى    
 .(3)اليمين مع للزوج فالقول فيه الزوجة نازعته و الزوج طلبه فإذا له، انه حكما العرف يشهد
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  : اليمين مع يقتسمانه فإنهما المتاع من فيه اشتركا ما -ج

 إثبات في الزوجة أو للزوج بالنسبة سواء صعوبة الأكثر هي الحالة هذه العملية الناحية من
 كل يدعي إذ. النزاع هذا في الفصل في للقاضي بالنسبة أو عليه، المتنازع للشيء ملكيتهما
 والثلاجة والتلفاز الغسيل آلة مثل وأدوات وأثاث مفروشات من البيت في لما ملكيته منهما
 (.1)وغيرها

 أنّه : بسبب تعقيدا النزاع هذا ازداد نظرنا في

 الأفرشة، من مجموعة تحضر زفافها ليلة الزوجة أن بلادنا في به المعمول العرف في 
 .بمناسبة زواجها صديقاتها و أهلها من تلقتها التي الهدايا و والأغطية،

 أن أهله عن منفصل سكن له كان إذا لاسيما زوجها مع تتفق من النساء من أنّ  كما 
 .استقبال غرفة أو نوم بغرفه المسكن هذا تجهز

 بشراء خاطر طيب عن و تقوم الزوجية بيت إلى انتقالها بعد و العاملات لاسيما النساء من
، (2)شهود حتى أو وصولات أو بفواتير تحتفظ أن دون المنزلية التجهيزات و الآلات بعض

 .النزاع حال في الإثبات في تساعدها

 فإن ،للنساء معتاد هو وما للرجال، معتاد هو فيما الفصل في القاضي عجز و الوضع هذا أمام
 .اليمين مع المتاع هذا باقتسام حكم المشرع

 الوازع وضعف الحياة، ماديات فإن مضى فيما ثمارها تؤتي كانت إذا اليمين أنّ  الملاحظ      
 أجل من كذبا الإيمان عشرات و اليوم يحلف من الناس من كثير جعل ،انعدام الضمير و  الديني

 . (3)ورخيصة تافهة منفعة أو بخس ثمن على الحصول
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 إذا أما الحياة، قيد على الزوجان كان ما إذا  حال في تطبق الذكر السابقة الأحكام 
 يحل متوفي زوج كل فإن ،البيت متاع حول النزاع وقع و كلاهما أو الزوجينأحد  توفي
 الأسرة قانون من 73المادة نص حسب ذلك و ،الأحكام نفستطبيق  مع محله ورثته

 . (1)المذكورة أعلاهو  الجزائري

جراءاته .أداء هذا اليمين المذكور أعلاه و السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية  لعلّ   ا 

القاضي عندما تعرض عليه مسألة النزاع في متاع البيت سواء كان النزاع حول الملكية  إنّ 
 له الخيار بين طريقتين عند توجيهه اليمين وهما كتالي : ،أو حول الوجود 

وجب له قانونا توجيه اليمين له ين الحاسمة إلى من ا يقوم هو شخصيا بتوجيه اليمإمّ   -1
وذلك بأن يؤدي من  ،ذلك في جلسة يحضرها الطرفين والقاضي وـمين الضبط فقط و 

وجه له القاضي اليمين القسم واضعا يده فوق المصحف بقوله أقسم بالله العلي العظيم 
ببيت الزوجية أو أن أصلا بأن الأثاث المتمثل في ....................غير موجود 

في الأخير القاضي ويحرر  ،يعة النزاع )الوجود أو الملكية ( الأثاث ملك له حسب طب
 ومن طرف أمين الضبط والطرفين. ،يمضى من طرفه ، محضر أداء اليمين القانونية 

محضر رفين أو بعد صحة استدعاء الخصم و أن تؤدى اليمين بمسجد بحضور الطإما  -2
 هذا الأخير محضرا بأداءأو العدول عن اليمين .رر على أن يح ،قضائي 

، السوري، المغربي  ،إنه بالرجوع إلى  مختلف تشريعات الدول العربية سيما التونسي 
الأردني تبين لنا أنها لم تتطرق إلى مسألة النزاع حول متاع البيت و لم تبين الكويتي و 
المسألة و بذلك نستنتج بأن المشرع الجزائري هو الوحيد الذي تناول هذه  ،أحكامها 

وبذلك يكون قد  ،(2)المذكورة أعلاه 73في المادة كيفية حلها بالدراسة وبين أحكامها و 
 الفراغ حول هذه النقطة التي لم تتطرق لها التشريعات المقارنة المذكرة أعلاه . سدّ 
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ذلك أن  ،نه قد تثار أمام المحاكم مسألة النزاع حول الصداقأخيرًا تجدر الإشارة إلى أ    
 15دة وهذا وفقا للما ،في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا الصداق قانونا يجب أن يحدد

وتستحق  بالدخول أو بوفاة الزوج ،والزوجة تستحقه كاملا قانونا  من قانون الأسرة الجزائري،
إلا أنه في  من القانون المذكور أعلاه ، 16دة وفقا للما ،نصفه عند الطلاق قبل الدخول 

ن أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة ، وكان قبل حالة ما إذا وقع نزاع في الصداق بين الزوجي
ذا وقع النزاع حول الصداق المؤجل بعد ع اليمين، و فالقول للزوجة أو ورثتها م الدخول، ا 

 ، 1جزائريمن قانون الأسرة ال 17وهذا وفقا للمادة  ،البناء فالقول للزوج أوورثته مع اليمين
نفس الأحكام تسري  وقوع الطلاق وكان الصداق مؤجلا ، والشيء نفسه يطبق في حالة

 عليه.
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 الفصل الثاني

 الحقوق المعنوية للمراة المطلقة 

ينتج عن الطلاق إضافة إلى الحقوق المادية المذكورة أعلاه، حقوقًا معنوية ذات       
رنة بالحقوق المادية لأنّه تربطها علاقة مع الجانب المعنوي للمطلّقة سيما طبيعة حساسة مقا

في حالة المطلّقة التي أنجبت أولادًا لأنّه في هذه الحالة يجب التطرّق الى مسألة الحضانة 
وما يترتّب عنها من آثار غالبًا ما تعود بالإيجاب أو السلب على الطفل المحضون وهذا ما 

بما فيها العدة  ،قةة المطلّ أللمر   الحقوق المعنويةراسة في هذا الفصل بتبيان سوف نتناوله بالد
ة من جانبين الجانب ل لدراسة العدّ وّ حيث نخصص المبحث الأ ،والحضانة في مبحثين

الحضانة الذي يعد و في المبحث الثاني نخصصه لدراسة عنصر  ،الجانب القانونيالفقهي و 
 نحلال الرابطة الزوجية.ثار القانونية لإهم الآأمن 

 ول المبحث ال 

 ة المطلقة في العدة أحق المر  

 ،متثال لفترة العدةكل مطلقة فرض عليها الإ والمؤكّد شرعًا وقانونًا أنّ من المعلوم  نّ إ       
ارع الحكيم للزوجين لمنحها فرصة شرعية اقتضاها الشّ جالها لما في ذلك من حكمة آحترام ا  و 
فيعودان  ،تتحسن العشرة بينهماو ، ن تتورد القلوبأتى يمكن لها مراجعة نفسيهما عسى ح

 .(1)لبعضهما البعض

 .(2)" قُرُوَء   ثَلَاثَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ و هذا طبقا لقوله تعالى:" 
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ئِي يضا قوله تعالى:"أو منه   ثَلَاثةَُ  فَعِدَّتُهُنَّ  ارْتَبْتُمْ  إِنِ  نِّسَائِكُمْ  مِن الْمَحِيضِ  مِنَ  يَئِسْنَ  وَاللاَّ
ئِي أَشْهُر    يَجْعَل اللَّهَ  يَتَّقِ  وَمَن  حَمْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَن أَجَلُهُنَّ  الَْحْمَالِ  وَأُولََتُ   يَحِضْنَ  لَمْ  وَاللاَّ

  .(1)" يُسْرًا أَمْرهِِ  مِنْ  لَّهُ 

 

 ول المطلب ال 

 فقهًاة المطلقة في العدة أحق المر 

لى المهلة التي إثر للطلاق يقودنا الى الحديث أالحديث عن العدة كحق للمطلقة و  نّ إ    
 نقضائها.إبعد  لاّ إتربص خلالها المطلقة و لا تتزوج ت

 الفرع الَول

 تعريف العدة 

بعد الفرقة و هي  ثار الزواجآده الشارع لانقضاء ما بقي من جل حدّ أالعدة شرعا هي      
لوة و الموت. و ما يقوم مقامه من الخأكد بالدخول أة عند زوال النكاح المتأتربص يلزم المر 

و وضع أشهر أو أة يعرف فيها براءة رحمها باقراء ة مدّ أص المر ها تربّ نّ أيضا أة فت العدّ عرّ و 
 . والعدة في الفقه لها عدة معاني منها: (2)الحمل

 عند الحنفيةولَ : تعريف العدة أ

اكد بالدخول ص يلزم المراة عند زوال ملك المتعة المتفها بعض الاحناف انها تربّ عرّ         
نقضاء المدة إن تنتظر المراة أفي هذا التعريف قصد به والتّربّص  ،و الموتأوالخلوة أ

جلا تنقضي به أالشارع الحكيم ي المدّة التي حدّدها أ ،حددة للعدة بمعرفة الشارع الحكيمالم
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جل إمرأته طلاقا رجعيا أو فإذا طلّق الرّ  ، ن زال ملك الرّجل متعة امرأتهأة بعد أالمر  عدّة
أو وقعت الفرقة بتنهما بغير طلاق كفسخ الزّواج بخيار البلوغ أو عدم الكفاءة أو الرّدّة ، بائنا

  .في بعض صورها أو وقع الفراق في زواج فاسد أو وطئ بشبهة وجبة العدّة 

للتّعبّد أو أو  ،في رأي الجمهور العدّة هي مدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاو        
وتمضي المرأة  ،ص فلا تتداخل العدّتان من شخصين,فهي نفس التّربّ ، لتفجّعها على زوجه

لو حد و و تتداخل العدّتان من شخص وافي العدّة الاولى حتّى نهايتها ثمّ تبدأ بالعدّة الاخرى 
 .من جنسين

 ثانيا :تعريف العدّة عند المالكيّة

 عرّف المالكية العدّة بعدّة تعاريف منها:

 لفسخ  ،قدّره الشارع علامة على براءة الرّحم غالبا العدّة: تربّص المرأة زمانا معلوما
 او موت الزّوج أو طلاقه أوفقده.النكاح 

  أو للـتّعبّد . ،رحمها من الحملالعدّة: هي مدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة 
 .العدّة: الكشف عن حال الارحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب 
  العدّة: هي المدّة التّي جعلت دليلا على براءة الرّحم لفسخ النّكاح أو موت الزّوج أو

 طلاقه.
 لمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدّة.لمقررة شرعا العدّة: هي المدّة ا 
 استبراء "و العدّة مدّة منع النّكاح لفسخه م عدّة و قال ابن عرفة: دليل براءة الرّح

 .(1)أوموت الزّوج أو طلاقه "

و طلّق أزوجته الرّابعة لاجل نكاح غيرها جاء في التعريف مدّة منع النّكاح من طلّق     
من غير شكّ انّه مجاز فلا و  ،ن قيل هو له عدّةأ ،يرحم الجمع بينهماخت زوجته أو من أ

هي من باب عدّة الرّجل كما يقول الفقهاء و  نّ هذهلأ ،حقيقة العدّة الشرعيةدخاله في ينبغي ا
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مّا الاستبراء فهو مدّة أ ،واذا أخرجنا هذا من التّعريف نقول: "مدّة منع المرأة النكاح " ،المجاز
 .(1)لرّحم لا لرفع عصمة أو طلاق دليل براءة ا

 ثالثا:تعريف العدّة عند الشافعية

ص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو ة تتربّ مدّ  العدة عند الشافعية إنّ       
عها على زوج. فقوله : تتربص أي تنتظر وقوله : المرأة أخرج بها العدة التي ينتظر فيها لتفج  

تسمى عدة، وقوله : لمعرفة براءة الرحم المراد بالمعرفة ما يشمل الظن، فأما ها لا الرجل لأنّ 
إذ لا يلزم أن تبحث المرأة  اليقين فهو بوضع الحمل، وأما الظن فهو غير ذلك، وهذا كاف  

أو للتعبد أراد به عدة بحثا يفضي إلى اليقين من براءة رحمها، بل يكتفي بالحيض، وقوله : 
تثبت براءة رحمها وقوله : لتفجعها للإشارة إلى أن العدة قد تترتب  نحوها ممنالصغيرة و 

   .على مجرد العقد الصحيح بدون وطء في حالة إذا ما توفي عنها زوجها

 رابعا: تعريف العدّة عند الحنابلة

ة بأنها التربص المحدود شرعا، و المراد بالعدة الأجل الذي ضربه الشارع العدّ  الحنابلة فواعرّ 
لا يخفى أن هذا التعريف فيه بسبب طلاقها أو موت زوجها، و للمرأة، فلا يحل لها التزوج 

 .(2)حسن لأنه لم يتعرض فيه لبراءة الرحم و لا لغيره

 الفرع الثاني

 حكمهاو  حكمة مشروعية العدّة

كلّ امرأة طلّقها زوجها أو فسخ زواجهما بعد الدّخول بها حقيقة أو حكما، تجب العدّة على 
 اذا كان عقد زواجهما صحيحا شرعا.
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 اوّلَ: حكمة مشروعية العدّة

 منها:النّساء لحكم سامية وجبت العدّة على من وجبت عليهنّ من 

 ، ة لحق و لما كانت هذه الحكمالتّحقق من براءة رحم المرأة و خلوّه من الأولاد
حتّى لا ينسب أولادهم لغيرهم ، و لحقّ الأزواج الأزواج الذين فارقوا هؤلاء الزّوجات 

الّذين يريدون التّزوج بهؤلاء الزّوجات من بعد، لئلا ينسب اليهم من الأولاد من ليس 
منهم في قبيل و لا دبير، لم تفرق الشريعة فيها بين من تفارق الرّجل بعد زواج 

و من تفارقه بعد زواج لا احترام له شرعا، لأنه ان فات النّظر  صحيح محترم شرعا
 الى الرّجل الذي فارقها فقد بقى النّظر الى الرّجل الذي يريد أن يتزوجها.

 ها ان بدا له، فلعلّه فارقها تحت تأثير تجعار مفرصة ل الذي فارق زوجتهعطاء الزّوج إ
لم يكن في طوقه أن يدفعه عن نفسه، أو لعلّه تخيّل الشّيء ثمّ خاله صحيحا وليس 

أسفا على ما جرّ على خذه النّدم، ويتحرق قلبه حسرة و فيأمن الصّحة في شيء، 
معلومة، ه مدّة نفسه، فلئلا تنقطع عليه السّبل اوجبت الشّريعة على الزّوجة أن تنتظر 

 .(1)لم يعدها الى عصمته فقد أوصدت عليه أبواب المعذرةحتّى اذا انقضت و 

 اللَّهَ  وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ  وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِّقُوهُنَّ  النِّساءَ  طَلَّقْتُمُ  إِذا النَّبِيُّ  أَيُّهَا يالقوله تعالى: "
 وَمَنْ  اللَّهِ  حُدُودُ  وَتِلْكَ  مُبَيِّنَة   بِفاحِشَة   يَأْتِينَ  أَنْ  إِلََّ  يَخْرُجْنَ  وَلَ بُيُوتِهِنَّ  مِنْ  تُخْرِجُوهُنَّ  لَ رَبَّكُمْ 
 .(2)" أَمْراً ذلِكَ  بَعْدَ  يُحْدِثُ  اللَّهَ  لَعَلَّ  تَدْرِي لَ نَفْسَهُ  ظَلَمَ  فَقَدْ  اللَّهِ  حُدُودَ  يَتَعَدَّ 
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 كسائر العقود الاخرى، فهو ميثاق مقدّس جعله  التنويه بشأن الزّواج لأنّه عقد ليس
الله سبحانه و تعالى بين الرّجل و المرأة، فلا ينتهي بمجرّد وجود الفرقة بل لابدّ فيه 

 .(1)انتظار مدّة محدّدة  ليتمكّن فيها كلّ من الزّوجين من مراجعة نفسه
  تشريعها التأكد العدة تجب عند وجود سببها و هو وقوع الفرقة بين الزوجين، و حكمة

من عدم حملها من زوجها الذي فارقها أي التعرف على براءة الرحم، لأنها قد تتزوج 
بزوج آخر و هي حامل قبل أن تضع حملها فيطؤها زوجها الجديد و هي حامل من 

الله عليه زوجها الأول فيصير ساقيا ماءه زرع غيره، و قد نهى رسول الله صلى 
الآخر، فلا يسقين ماءه زرع  ن يؤمن بالله و اليوممن كاو سلم عن ذلك فقال:"و 

 .(2)"غيره
 يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ  " :وقد أجمع العلماء على وجوب العدة مستشهدين بقوله تعالى 

 .(3)" قُرُوَء   ثَلَاثَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ 

ويتربص ل الكلام " أصمذكورة أنها خبر في معنى الأصل و لآية اليُفهم من هذه ا     
خراج الأمر فالمطلقات " و  شعار بأنه مما يجب أن ي صورة الخبر تأكيد لهذا الأمر و ا  ا 

مثل ر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا و يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأم
 . قولهم رحمك الله

 صلى الله-ت قيس أن الرسول وفي السنة ما ورد في صحيح مسلم عن فاطمة بن       
و قوله للمختلعة "اعتدى بحيضة" قال لها " اعتدي عند ابن أم مكتوم "  -سلمعليه و 

 .)4(غيرها من الأحاديث الدالة على حكم العدة الواجب أصلاو 
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 ثانيا: حكم العدّة

 ا. و هي ثابتة بالكتاب و السّنة و الاجماع:العدّة واجبة شرعً 

 لَهُنَّ  يَحِلُّ  وَلََ  قُرُوَء   ثَلَاثَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ  قوله تعالى :"من الكتاب:  - أ
 .(1)"الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللّهِ  يُؤْمِنَّ  كُنَّ  إِن أَرْحَامِهِنَّ  فِي اللّهُ  خَلَقَ  مَا يَكْتُمْنَ  أَن

ئِيوقوله: "   أَشْهُر   ثَلَاثَةُ  فَعِدَّتُهُنَّ  ارْتَبْتُمْ  إِنِ  نِّسَائِكُمْ  مِن الْمَحِيضِ  مِنَ  يَئِسْنَ  وَاللاَّ
ئِي   .(2)" حَمْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَن أَجَلُهُنَّ  الَْحْمَالِ  وَأُولََتُ  يَحِضْنَ  لَمْ  وَاللاَّ

 أَشْهُر   أَرْبَعَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ  مِنكُمْ  يُتَوَفَّوْنَ  وَالَّذِينَ و قوله:" 
 .(3)"وَعَشْرًا

قوله صلّى الله عليه و سلّم :) لا يحل لا مرأة تؤمن بالله و اليوم من السنة النبوية:  - ب
 الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث، الّا على زوج أربعة أشهر و عشر(.

 .)4(و قوله صلّى الله عليه و سلّم لفاطمة بنت قيس: ) اعتدي في بيت أم مكتوم (
 .(5)أجمع الفقهاء على وجوبها الَجماع: - ت
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 الفرع الثالث

 أنواع العدّة 

تكون العدّة بثلاثة أشياء بالحيض و هو ما يسمّى بالقرء، أوالأشهر على خلاف في        
مدّتها بين المتوفى عنها زوجها و غير المتوفى عنها، أو بوضع الحمل. وهذه الأنواع الثلاثة 

 .(1)التّفصيلتعم كل طلاق أوتفريق من القاضي و سنتناول ذلك بشيء من 

 أوّلَ: العدّة بالحيض أو بالقرء

ق القاضي بينهما اذا كانت المرأة غير تجب في حق المرأة التي طلّقها زوجها أو فرّ       
 مَا يَكْتُمْنَ  أَن لَهُنَّ  يَحِلُّ  وَلََ  قُرُوَء   ثَلَاثَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ حامل، لقوله تعالى:" 

 .(2)"  أَرْحَامِهِنَّ  فِي اللّهُ  خَلَقَ 

لفظ المطلقات يعمّ كل فرقة بغير الوفاة، والتربّص  نّ إف ية على العدّة بالحيض،دلالة الآ      
ء هو رُ نّ القُ إ، فثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات لانتظار الذي يدلّ على العدّة، و معناه ا

عند البعض الصحابة ابي بكر و عمر وعلي و ماعة من الحيض عند الحنفية و هو اختيار ج
ة حاصله أنّ اسم القرء يقع على الحيض و الطهر جميعه. حقيقو  الآخر القرء هو الطمث ،

حمله على الحيض أولى بالنّص و  ذا ظهرتإيقال أقرءت المرأة اذا حاضت، وأقرءت 
 المعقول.و 

أيام اقرائك، للمستحاضة دعى الصلاة  -عليه الصلاة و السّلام–ا النّص فقوله أمّ        
المعقول أنّه ذكره بلفظ الجمع قروء "فمن قال أنّه ، و رك الصلاة أيام الحيض بالاجماعنّما تتا  و 

للحيض قال: لابدّ من ثلاث حيض، فيتحقّق الجمع، و من قال: أنّه الاطهار لا يتحقّق 
طّهر انقضت العدة بطهرين آخرين نّ الطّلاق لو وقع في آخر الالجمع على قوله، لأ

بالشروع في الثالث فلا يوجد الجمع، و العمل بما يوافق لفظ النّص أولى. و قوله: ولا يحل و 
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" دليل على أنّ العدّة بالحيض تكون لغير الحامل، لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ 
 .(1)بالحمل، لتعتدّ بنوع آخر كما سيأتي  اذ يتعيّن على المرأة أن تصرح

كما يشترط أن تكون المرأة ممن تحيض، فالمرأة التي لا تحيض بسبب الصغر أوالتي       
سنّ اليأس فلا تحيض، أو التي لا تحيض بسبب علّة لديها مع كونها في سنّ بلغت 

 الحيض، تعتدّ بالأشهر.

كاملات فاذا طلقت و كانت حائضا لا تعتبر  كما يشترط أن تتمّ العدة بثلاث حيضات      
 .(2)ة ، وعليها أن تستقبل ثلاث حيضاتهذه الحيضة كامل

 :النّبوية ب و السّنةفدليلهم من الكتاأماّ فقهاء المالكية 

 .(3)" لِعِدَّتِهِنَّ  فَطَلِّقُوهُنَّ  النِّسَاءَ  طَلَّقْتُمُ  إِذَا النَّبِيُّ  أَيُّهَا يَاقوله تعالى:" الكتاب:  - أ
هي قراءة تساق و  " كما قرأ عمر فطلّقوهنّ لقبل عدّتهنّ،فطلّقوهن لعدّتهنّ فقوله تعالى" 

هو معناه طلقوهنّ في وقت عدّتهنّ، و على سبيل التّفسير،" و قبل الشيء أوّله" و 
محرّم، فدلّ هر. لأنّ الطلاق في الحيض بدعي و الطلاق المأمور به الذي يكنفي الطّ 

 العدّة .على الطهر هو وقت 
أي أنّ الله سبحانه  (4)" قُرُوَء   ثَلَاثَةَ  بِأَنفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ قوله تعالى:" و 
هو الطلاق في الطّهر، لأقراء عقب الطلاق المباح، و تعالى أوجب التّربّص باو 

من اعتدّت ر ليصل اعتدادها بمباح الطلاق، و فاقتضى أن تصير معتدّة بالطّه
 بالحيض لم يصل العدّة بالطلاق.

ن ا  اذا أطاقت الوطء، لا ان لمتطقه و فالقول عند المالكية أنّ المرأة تعتدّ وجوبا       
لا صبي،لأنّ  -من كان مقطوع الذّكر–وطئت بخلوة من رجل بالغ غير مجبوب وهو 
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فيه فيرجع  –مقطوع الأنثيين –المجبوب فلا عدّة على زوجته بخلوته، و أمّا الخصي 
 لأهل المعرفة من أهل الطّب هل يولد له فتعتدّ زوجته أو لا.

فعن ابن عمر أنه طلّق امرأته و هي حائض في عهد النّبي من السّنة النّبوية:  - ب
م عن ذلك فقال: ) مره صلّى الله عليه و سلّم فسأل عمر رسول الله صلّى الله عليه و سلّ 

ن شاء إك بعد، و ثمّ تطهر ثمّ ان شاء امسثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض،  فليراجعه
 . (1)ي أمر الله أن تطلّق لها النّساء(أن يمس، فتلك العدّة الت طلّق قبل

ت عبد الرّحمان حين دخلت عن عروة بن الزبير عن عائشة أنّها انتقلت حفصة بن    
قال ابن شهاب:" فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرّحمان فقالت:  في الدّم من الحيضة الثالثة،
في ذلك ناس فقالوا ان الله يقول:" ثلاثة قروء "، فقالت عائشة: صدق عروة، وقد جادلها 

 صدقتم، و هل تدرون ما الاقراء؟ الأقراء الأطهار".

لت في الدّم عن عبد الله بن عمر أنّه كان يقول:" إذا طلّق الرّجل امرأته فدخ ىما رو     
 من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه و برئ منها".

خلاصة القول في المسألة أنّ المطلّقة إذا أكملت الأطهار المقرّرة لها شرعًا بنزول        
هي في الدّم و  الدّم بعد آخر طهر حلّت للأزواج، و يجوز العقد عليها لغير مطلّقها برؤيتها

لعلة تمنع نزوله لمرض،  أو كانت مستحاضة، فعدّتها ضها الحيضة الثالثة، و من تأخر حي
من طلاقها سنة كاملة، وأمّا التي تميّز دمّ الحيض من دمّ الاستحاضة فتعتدّ بثلاثة أقراء 

تأخر بلا سبب أي أو كالصّحيحة، ومثل المستحاضة من تأخر حيضها بسبب رضاع ولدها، 
الفرح الشّديد، أو لم تر الحيض منذ من غير علّة و لا كبر سن كمن يرتفع حيضها عند 

بلغت، و تعرف في مصطلح الفقهاء )بالبغلة( أو )البهراء(، فعدّتها تسعة أشهر مع ثلاثة 
أشهر، فتكون التّسعة إستبراء لرحمهالأنها مدّة الحمل غالباً،و تعتدّ بثلاثة أشهر كالصّغيرة، 

د التّسعة أشهر التي تأخر حيضة بعفجملة الشّهور إثنا عشرة شهراً فتلك سنة، أمّا إن رأت 
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ن رأت الثانية فقط أنتظرت الثالثة، أنتظرت الثانية و  فإن رأتهما حلت و لو قبل كمال السّنة. وا 
 .(1)ؤية الدّم، أو كمال السّنة و حلتأحد الأجلين ر 

  الشهرثانيا: العدّة 

عن أصل في حق  تكون واجبة بصفة أصلية في حقّ المرأة، أو تكون واجبة بدلًا        
 المرأة التي لم تتحقّق فيها شرائط الأصل:

ا كون العدّة بالأشهر واجبة بصفة أصلية خلفاً عن أصل لم توجد شرائطه فيكون أمّ  - أ
في حق النسوة اللّاتي توفي عنهنّ أزواجهنّ، و لم تكن حاملات. فمتى وجدت إمرأة 

عشرة و و مدّتها أربعة أشهر  توفي زوجها و لم تكن حاملًا، فإنّ عدّتها تكون بالأشهر
 بِأَنْفُسِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ  مِنْكُمْ  يُتَوَفَّوْنَ  وَالَّذِينَ  :"أيّام. بدليل قوله تعالى

نّما كانت العدّة في حقّ المتوفى عنها زوجها هذه المدّة  ، (2)" وَعَشْرًا أَشْهُر   أَرْبَعَةَ  وا 
 الرّحم و مراعاةً لفترة حدادِ الزّوجة على زوجها.إحتياطًا لحقٍّ براءة 

هو لكنّها يدلّ عن أصل ثابت عنه و  ثمّة حالة أخرى تجب العدّة فيها بالأشهر أيضاً  - ب
"القروء" و يكون ذلك بالنّسبة لكلّ إمرأة لا تحيض لسبب من الأسباب التي الحيض 

وجها غير الوفاة. فمتى ذكرناها، و لم تكن حاملًا، وكأنّ سبب الفرقة بينها و بين ز 
وجدت إمرأة لا تحيض و غير حامل، و غير متوفى عنها زوجها، فإنّ عدّتها تصير 

سند في حقّ هذه المرأة ثلاثة أشهر. و الى الأشهر نظرًا لأنّها لا تحيض، و مدة العدّة 
ئِيذلك قوله تعالى:"   ثَلَاثةَُ  فَعِدَّتُهُنَّ  بْتُمْ ارْتَ  إِنِ  نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْمَحِيضِ  مِنَ  يَئِسْنَ  وَاللاَّ

ئِي أَشْهُر   من ذلك يظهر أنّ العدّة بالأشهر تكون خلفاً عن أصل و  ،(3)" يَحِضْنَ  لَمْ  وَاللاَّ
الحيض، و يبدو أنّ تقدير المدّة بثلاثة أشهر مقابل الثلاث حيضات، فكلّ شهر  هو

لا في التّقويم الهجري، و ها الأصل بالأشهر القمرية، لأنّ يقوم مقام حيضة، يتم حسابها 
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هذا إذا كان إبتداءً العدّة مع ى ذلك أن يكون أحد الشهور تسعة وعشرون يومًا، و يؤثّر عل
 .(1)شّهر، فتحتسب المدّة تسعون يومًابداية الشّهر أما لو كانت البداية أثناء ال

 لِلنَّاسِ  مَوَاقِيتُ  هِيَ  قُلْ  الَْهِلَّةِ  عَنِ  يَسْأَلونَكَ  المعتبر بالشّهور بالأهلّة لقوله تعالى:"     
 اللَّهِ  كِتَابِ  فِي شَهْرًا عَشَرَ  اثْنَا اللَّهِ  عِندَ  الشُّهُورِ  عِدَّةَ  إِنَّ قوله ايضًا:" و ، ( 2)"  وَالْحَجِّ 

 .(3)"  حُرُم   أَرْبَعَة   مِنْهَا وَالَْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  يَوْمَ 

الهلالي قد يكون ثلاثين يومًا أو تسعة و عشرين يومًا. و كما هو أو الشّهر القمري     
معلوم أنّ الطلاق أو الوفاة قد يصادف أول الشّهر، و قد يكون في أثنائه، فإن كان في 
أوّل الشهر، فلا خلاف بين الفقهاء  في أنّ المعتدّة تعتدّ بثلاثة أشهر قمرية إذا طلّقها 

 ذا توفّى عنها سواءً أكانت الأشهر كاملة أم ناقصة.زوجها، و بأربعة أشهر و عشرًا إ

إنّما وقع الخلاف فيما إذا كان الطلاق أو الوفاة في أثناء الشّهر، فإنّ فقهاء المالكية     
و باقي الشهور بالأهلة، و يكمّل الشّهر الأول من يرون أنّها تعتدّ بقية الأشهر بالأيام 

يومًا.و قال الحنفية إنّ العدّة تعتبر بالأيام ، فعدّة المطلّقة الشّهر الأخير ما يتمّ به ثلاثين 
 .(4)عنها زوجها بمائة و عشرين يومًا تسعون يومًا. و المتوفي

تمكث تسعة أشهر لزوال الريبة لأنها مدة الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر وهذا ما ذهب       
زيد بن عبد الله بن قسيط إليه الإمام مالك في حديث عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ي
: أيما امرأة طلقت فحاضت الليثي عن سعيد بن الحبيب أنه قال: " قال عمر ابن خطاب

لا حيضة أو  حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذالك وا 
 .(5)لتسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت "اعتدت بعد ا
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 ثالثاً: العدّة بوضع الحمل

يكون الإعتداد بوضع الحمل لكلّ إمرأة كانت حاملًا في وقت الفرقة بينها و بين         
زوجها، سواء أكان سبب الفرقة هو موت الزّوج أم كان سببها تطليقه إياها أم كان سببها 
فسخ الزّواج، و سواء أكان الزّواج الذي إفترقا منه زواجًا صحيحًا أم زواجًا فاسدًا، ومتى 

لها فقد إنقضت عدّتها مهما تكن المدّة التي بين الفرقة ووضع الحمل، حتّى و لو وضعت حم
إلّا لحظات  يسيرةً، و العبرة إنّما هي بإنفصال حملها ظاهر الخلقة أو ظاهر لم تتربّص 

 يَضَعْنَ  أَن أَجَلُهُنَّ  الَْحْمَالِ  وَأُوْلََتُ بعض الخلقة، والدّليل على ذلك قول الله تعالى:" 
، فإن كان الذي إنفصل عنها عَلَقَةً أو مُضْغَةً لم يظهر تخَل قُها فإنّ عدّتها لا (1)"حَمْلَهُنَّ 

حينئذ  بأنها كانت تنقضي بها ، إذْ لا يصدق عليها حينئذ  أنّها وضعت حملها، كما أنّه لا ثقة 
 .(2)عليها من ضوابط الأنواع السّابقةحاملًا، فتُرد إلى ما ينطبق 

 الراّبعالفرع 

 إنتقال العدّة

نقصد بذلك أن يطرأ على العدّة ما يغيّر من كيفية أدائها، ليتحوّل أداؤها إلى كيفية       
بالحيض، فتنتقل عدّتها الى الأشهر، وقد  أخرى، و تفسير ذلك أن تكون المرأة ممّن تعتدّ 

هناك لحيض. و قل عدّتها من الأشهرالى افتنتيكون إعتداد المرأة بالأشهر، ثمُّ تحيض 
 تفصيلًا لبيان هذا التّحوّل، و المسلك الذي يجب على المرأة إتباعه:

 : التّحوّل من الحيض إلى الشهرأوّلًَ 

و رأت إذا حصل الإنفصال بين الرّجل و المرأة، و كانت المرأة من ذوات الحيض،       
متدّ طهرها،  أن تعتدّ لثلاث وجب على المرأة الدّمَ مرّة أو مرّتين ثمّ إنقطع حيضها وا 
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و لما تكتمل عدّتها، فإنّ عليها  وفي أثناء هذه الحيضات، انقطع الدّم( 1)حيضات 
بمقتضى مذهب الحنفية أن تنتظر حتّى تحيض و تكمل عدّتها، و لا يجوز لها أن 
 تتحوّل إلى الأشهر إلّا إذا فقدت الوصف الذي عليها أن تؤدّى به العدّة، و حيث أنها

امسة ، فإنّ هذا الوصف لا يزول عنها إلّا ببلوغها سنّ اليأس في الخمن ذوات الحيض 
المدّة لنجرى على إتباع الخمسين من عمرها، و معنى ذلك هو التّربّص طوال هذه و 

 هو أنّ العدّة تكون بالحيض لمن يحضن.الأصل، و 

ك بهذا الأصل أسفر عن وجود أوضاع غير مقبولة في الواقع العملي ذلك تمس  الإن     
تعويضًا لها عن و أنّ الزّوجة قد تكون في مقتبل عمرها، ترغب في الزّواج إعفافًا لنفسها 

نقطع عنها الدّ الزّواج الأوّل، فإذا   طُلِب منها،و مما شرعت في قضاء العدّة بالحيض، وا 
قد يكون الدّم انقطع عنها الى غير رجعة، فتبقى الحيض، و حتّى تكتمل عدّتك ب الإنتظار
تحمل ما لا تطيق. وقد خمسين، فيكون في ذلك إرهاق لها و الإلى سنّ الخامسة و معلّقة 

ا بأنّها حاضت ثلاث حيضات، وقوله كذبًاتلجأ للتّخلّص من ذلك إلى الأخبار 
و هذا الإرهاق الذي ينشأ عن الإنتظار  .2لا يعرف إلّا من جهتهامصدق،لأنّ هذا أمر 

أو الأخبار الكاذب، تأباهما القواعد الشّرعية، و من ثمّ فإنّ من الممكن أن نعتبر عدّة 
نتظار  فترة يغلب على الظّن المرأة بالأشهر فتتربّص ثلاثة أشهر بعد انقطاع الحيض، وا 

روا ذلك، انتقلت عدّة المرأة أنها لن تحيض، وقد يستعان في ذلك بالأطباء الذين إذا ما قرّ 
إلى الأشهر، و تعتدّ المرأة في هذه الحالة ممن ينطبق عليها النّص القرآني في قوله 

ئِيتعالى: "  ، (3)" أَشْهُر   ثَلَاثَةُ  فَعِدَّتُهُنَّ  ارْتَبْتُمْ  إِنِ  نِّسَائِكُمْ  مِن الْمَحِيضِ  مِنَ  يَئِسْنَ  وَاللاَّ
هذه المرأة تدخل تحت قوله إن إرتبتم، فلو أنها لم تبلغ سنّ دلالة الآية على ما نراه أنّ و 

هو ما يدلّ عليه باقي ب فيه فتصير عدّتها الى الأشهر و اليأس إلّا أنّ حيضها مرتا
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". و الأخذ بهذا الفرض يحول بين المرأة أَشْهُر   ثَلَاثَةُ  فَعِدَّتُهُنَّ  ارْتَبْتُمْ  إِنِ النّص في قوله:" 
الى و بين الكذب الذي ات خِذَ وسيلة للإضرار بالأزواج ، فإنّ الكثير من النّساء لجأن كذبًا 

الإدّعاء بإمتداد طهرهنّ لتيسير لهنّ نفقة من الزوج لمدّة طويلة، لأنّ المرأة المعتدّة لها 
ار بالزوج، بالإضافة إلى الكذب هذا إضر النفقة على زوجها ما دامت في العدّة ، وفي 

 سلوك الطّرق الملتوية من جانب المعتدّة .و 

هذا الوضع بأنّ نص على أنّ: لا تسمع  25/1929وقد عالج القانون المصري       
الدعوى لنفقة عدّة لمدّة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ، و إذا كان المشرّع المصري قد 

الأزواج بالنّسبة لدعاوى النّفقة، فإنّ أمر العدّة لم يحسم و هو الإضرار بقضى بذلك على 
ما نعتقد أنّه من الأفضل الإنتقال بالعدّة في هذه الحالة إلى الأشهر، بعد تحديد الأطباء 
لمدة تبقى فيها المرأة بعد إنقضاء الحيض و قبل أن تشرع في الإعتداد بالأشهر، 

بناءً على أنّ كلّ شهر يساوي حيضة، و قد تعذّر  أنّ تقدير العدّة بالأشهر تمّ وخاصة و 
 .(1)ت الى ما يقوم مقامه و هو الأشهرالأصل على المرأة فصار 

 ا: التّحوّل من الشهر إلى الحيضثاني

كبيرة التي لم تر الحيض أصلًا، الب في حقّ الصّغيرة التي لم تحض و العدّة بالأشهر تج
تبدأ المعتدّة عدّتها بالأشهر ثمّ ترى دمّ اليائسة من المحيض، ولكن قد يحدث أن و 

لا يحسب ما يها أن تستأنف عدّتها بالإقراء و الحيض قبل إنتهاء عدّتها بالأشهر، فعل
أنّ الأشهر إنّما وجبت في حقها بدلًا مضى من الأشهر من عدّتها، و الدّليل على ذلك 

البدل، لأنّ القدرة على الأصل فإذا قدرت على المبدل الذي هوالإقراء سقط  عن الإقراء ،
تمنع إعتبار البدل، كالتّيمّم مع وجود الماء و القدرة عليه في حقّ المتيمّم ما لم يتمّ 
الصلاة، و كذلك اليائسة من المحيض فإنّ رؤيتها الدّم دليل على أنّها لم تكن يائسة ، 

 وأنّها أخطأت الظّنّ فقط لأنّها كانت ممتدّة الطّهر.
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إذا رأت دمّ الحيض بعد انتهاء الأشهر فلا تُستأنف عدّة الإقراء، لأنّ عدّتها أما        
 قد إنقضت بالأشهر، و حصل المقصود بالبدل.

 لشهر إلى وضع الحملثالثاً: تحوّل العدّة من الإقراء أو ا

فإذا ظهر بالمعتدّة حمل من زوجها أثناء عدّة الإقراء أو الأشهر، فإنّ عدّتها        
ل إلى العدّة بوضع الحمل، ويسقط ما مضى من عدّتها بالأشهر أو الإقراء، لأنّ تتحوّ 

 .(1)دلالة على براءة الرّحم من غيره وضع الحمل أقوى

كما روى عمر بن الخطاب أنّ عدّة المرأة تكون تسعة أشهر، فإذا ظهر أنها         
هذه الأشهر التسعة، وتكون حامل فعدّتها بوضع الحمل، و إلّا إعتدّت بثلاثة أشهر بعد 

 .(2)العدّة حينئذ  سنة

 الفرع الخامس

 المسكن في حق المعتدّة 

إعتبر الشرع الإسلامي السّكنى من الحقوق الشّرعية التي تجب حقّا لله تعالى.          
أو بالتّعبير القانوني فإنّ إيجاب السّكنى يتعلّق بالنّظام العام الذي لا يجوز للمعتدّة 
التنازل عنه أو تبرىء الزّوج منه ، كما لا يملك الزوج أن يسقطه أو يمنع المعتدّة حقّها 

 مِنْ  تُخْرِجُوهُنَّ  لََ ص القرآني ينطبق بذلك في وضوح، قال تعالى:" في ذلك، و النّ 
 .(3)"  مُبَيِّنَة   بِفَاحِشَة   يَأْتِينَ  أَنْ  إِلََّ  يَخْرُجْنَ  وَلََ  بُيُوتِهِنَّ 

أثبت النّص أنّ للمرأة حقّ السّكنى على الزوج ما دامت معتدّة منه، فليس          
جل أن يُخرِجها، و لا يجوز لها الخروج أيضًا، لأنّها محتسبة لحقّه إلا أن تأتي للر 
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بفاحشة مبينة فتخرج من المنزل، وهي تشمل الزّنا و تشمل ما إذا نشرت المرأة أو بذت 
 على أهل الرّجل و أذتهم في الكلام و الأفعال.

لا يجوز لها أن تتركه إلا  يترتّب على ذلك أنّ المعتدّة تلزم منزل الزّوجية، و        
لضرورة تضرّرها لذلك، ومن الضّرورة أن تخشى السّكنى فيه على نفسها أو أولادها أو 

 مالها، لسبب من الأسباب التّي تبعث على ذلك، كأن يكون المنزل آيلًا للسّقوط .

كانت الذي العلّة في إلزام المعتدّة بيت الزّوجية أن تكون في نطاق المكان إنّ        
الحياة الزّوجية فيه قائمة، و هذا يحقّق غرض الشّارع في تهيئة الفرصة للإصلاح بين 
الزّوجين و مراجعة المعتدّة، وحثّ المرأة على الوفاء لزوجها، والإخلاص للعشرة الزّوجية 
السّابقة، ما دامت العدّة باقية. ولذلك قيل أنّه إذا وجدت ضرورة فخرجت المعتدّة من 

 .(1)يقًا للمعاشرة السّابقة أو بعضهاوجية فإنّها تقطن في أقرب منزل تحقمنزل الزّ 
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 المطلب الثاني

 قانونًاة في العدّة حقّ المطلّق 

من بين الآثار التي يُخلّفها الطلاق نجد العدّة أي عدّة المرأة المطلّقة ويُقصد بها       
الزّوجية و الحكمة من تشريعها يكمن في أمرين الفترة التّي تتربّص بها المرأة داخل البيت 

 وهما أولًا للتأّكّد من براءة الرّحم، ثانيًا لمنح فرصة للزّوجين للتّصالح.

، (1)ق أ ج  61،60،59،58ئري أحكام العدّة في المواد ولقد نظّم المشرّع الجزا      
 المستحاضة ، واليائس منوتنقسم إلى عدّة أنواع وهي عدّة المرأة الحائض، والمرأة 

المشرع الجزائري إستمدّ أحكامها من الشريعة الإسلامية، المحيض و عدّة المرأة الحامل، و 
، منه 58 للمادة وفقًافعدّة الحائض هي ثلاث قروء ، وعدّة المرأة اليائس من المحيض  

هي التي لا و هناك نوع آخر من عدّة المطلّقة وهو عدّة المستحاضة والجدير بالذّكر أنّه 
 الحيض لمرض أصابها، والتي لا نجد لها حكمًا في القانون الجزائري.ينقطع 

 الفرع الول

 ساس القانوني للعدّةال 

لقد سلك المشرع الجزائري النمط الجاري و السلوك المعتاد في سن القوانين،           
للمفاهيم، و بذلك يكون موافقة لمهامه، فهو يعتبر ضابطا للأحكام و ليس معرفا و مبينا 
  .القانون قد ترك ذلك لرجال الفقه يستنبطونه من بين مواد القانون

رغم أن المشرع الجزائري لم يبين مفهوم العدة، و لم يأت بتعريف في لفظه أو و       
وعة المواد التي قررت أحكامها، فحواه، إلا أنه يمكن إيجاد تعريف لها، من خلال مجم

 .في محتواها الشروط المقررةو 
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ل بها غير الحامل بثلاثة قروء، أنه: "تعتد المطلقة المدخو  ق أ ج 58فتبين المادة       
، فظاهر النص أن (1)اليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق"و 

المطلقة المدخول بها تنتظر ثلاثة قروء لتحل بعد مضي الأجل.و يعتبر من أهم ما 
انون الشريعة الإسلامية، هو عدم إقرار القانون بالطلاق بإرادة منفردة دون خالف فيه الق

  .الرجوع إلى القاضي، بل أوجب أن يكون كل طلاق حاصلا أمام القاضي

فإذا طلق الرجل زوجته دون الرجوع إلى القاضي، ومرت المدة التي حددها الشارع       
سلامية، بينما لا تزال زوجته بالنسبة  للعدة تعتبر الزوجة أجنبية عنه في الشريعة الإ

للقانون الجزائري، و هذا ما ينعكس سلبا في أوساط المجتمع لكون الأسرة غير شرعية 
 .طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بينما تعتبر كذلك في نظر القانون و القضاء

أشهر  مضي أربعةبأنه:" تعتد المتوفى عنها زوجها بق أ ج  59 تقرر المادة       
كذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده"، و نستخلص من هذه عشرة أيام،   و و 

المادة أن المتوفى عنها زوجها تنتظر أيضا زمنا حدده الشارع بأربعة أشهر و عشرة أيام، 
 .(2)،سواء حصلت الوفاة قبل الدّخول أوبعدهعند وفاة زوجها و مثلها زوجة المفقود

على أن "عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة للحمل ق أ ج  60تنص المادة     
 (.3)"عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة

يلاحظ أن المشرع قد استقر على جعل الزمن عاملا   ن في هذه المواد،إن المتمع       
أساسيا في العدة، بل إن العدة ليست إلا تلك المدة التي تتربصها المرأة بعد حدوث 

 .سببها، رغم أنها تختلف من معتدة إلى أخرى
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 : "تعتد المطلقة المدخول بها غيرمن قانون الأسرة 58أضاف المشرع في المادة    
 (.1)"الحامل بثلاث قروء واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق

من قانون الأسرة، أن انتظار هذه المدة قد يكون لدافع  59المادة يتّضح من نص        
المرأة حتى يتوفى زوجها آخر هو وفاة الزوج، أي أن يكون أي أن هذه المدة لا تجب على 

فقد جاءت عامة لا تنص  60حكمها بعد صدور حكم قضائي بالوفاة.  أما المادة حقيقة أو 
 .على سبب بذاته يعد على إثره

بالرّجوع إلى القانون المغربي يتبيّن أنّه نظّم العدّة و قسّمها إلى عدّة أقسام، وهي      
نة الأحوال من مدوّ  133عدّة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وذلك في المادة 

عدّة المرأة الحائض ثلاثة أطهار كاملة، وعدّة المرأة التي لم تحِض الشّخصية المغربية، و 
إستأنفت  من المحيض، فإن حاضت  قبل إنقضائهالتي يئِست أصلًا ثلاثة أشهر أو ا
ة أشهر ثمّ أخيرًا عدّة متأخّرة الحيض أو التي لم تُميّزعن غيره تسعالعدّة بثلاثة أطهار، و 
، ومن خلال هذا يتبيّن لنا (2)من نفس المدوّنة136هذا حسب المادة تعتدّ بثلاثة أطهار و 

حالات عدّة المطلّقة أكثر ممّا جعلها القانون الجزائري أنّ المشرّع المغربي فصَّل ودقّق 
 .اليائس من المحيض و الحامل ،الذي تناول فقط عدّة المرأة المطلّقة الحائض

إنّ القانون الاردني كذلك نظّم أحكام العدّة الخاصة بالمرأة المطلّقة وقسّمها إلى       
يأس تعتدّ ثلاث أشهر من زمن بلوغها عدّة المعتدّة التيلم ترى الحيض، فإذا بلغت سن ال

ن لم بلغت سنّ اليأس تتربّص تسعة أشهر تتِمَّ  ، (3)منه136ةً للسّنة حسب المادة إليه، وا 
هو وضع الحمل، وبذلك وعدّة اليائس من المحيض هوثلاثة أشهر، وعدّة المرأة الحامل 

المشرّع الجزائري  امل على خلافيتّضح بأنّ القانون الأردني لم يدرس عدّة المرأة الح
 المغربي كما هو مبيّن أعلاه .و 
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قسّمها إلى عدّة و   36،35،34حكام العدّة في فصوله عالج القانون التّونسي أ    
ة المرأة الحامل هي وضع المطلّقة غير الحامل والتي جعل مدّتها ثلاثة أشهر كاملة، عدّ 

أحكام العدّة وأنواعها، إذْ أنّه لم يُميّز جليًّا بأنّه لم يُدق ق في من هنا يتّضح ، و (1)الحمل
اليائس من المحيض وخصّهما بنفس المُدّة وهي ثلاثة ن عدّة المرأة المطلّقة الحائض و بي

أشهر، كما أنّه حدّد أقصى مدّة الحمل بسنة من تاريخ الطلاق على خلاف باقي 
شهر إستنباطًا من التشريعات التي حدّدت أقصى مدّة الحمل بعشرة أشهر وأدناها ستّة أ

 الشّريعة الاسلامية.

 الفرع الثاني

 أحكام العدّة 

 أحكام العدّة كثيرة ومتنوعة و نوجزها فيما يلي :

توجب العدّة التوارث بين الزوجين و هو ما نصّ عليه قانون الاسرة الجزائري في  .1
منه و التي تنص على: " إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم  132المادة 

 .(2)بالطلاق أو كانت الوفاة في عدّة الطلاق، إستحقّ الحيّ منهما الإرث"

من الطلاق إذا توفي أثناء العدّة، ولا ترث المعتدّة  فترث المعتدّة من طلاق رجعي من زوجها
 ق في مرض موته و يموت في العدّة.البائن إلّا إذا أُعْتُبِرَ فارًا من الميراث كأن يطلّ 

هذه النقطة أنّه قد يحدث ويُطلّق الزوج زوجته بفترة قبل اللجوء إلى  الجدير بالذّكر في
لمرور القضاء، وتمر فترة طويلة على ذلك فتعتبر من الناحية الشرعية مطلقته أجنبية عنه 

فترة العدة وبذلك إذا توفي أحدهما بعد انقضاء مدة العدة لا يجوز أن يرث أحدهما الأخر  
جوء إلى القضاء لطلق زوجته قبل الإذا ية فالزوج نالناحية القانو ه من أنّ  إلاّ  ،وهذا شرعا

وهذا ما يشكل  ،وتوفي قبل ذلك فقانونا يرث كل منهما الأخرالطلاق بواستصدار حكم 
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ا ذلك نَ نْ كما بيّ تناقضا صارخا بين أحكام الشريعة الأسلامية وقانون الأسرة في هذه النقطة 
 ساس القانوني للعدة .ستعراضنا للأوا   سابقا عند دراستنا،

ثبوت نسب الولد الذي تلده المعتدّة في أثناء العدّة من زوجها السّابق، إذا كان هذا   .2
من قانون  43الولد قد وقعت ولادته بين أقلّ و أقصى مدّة الحمل المحددّة في المادة 

الاسرة الجزائري و هي ستّة أشهر كأقل مدّة و عشرة أشهر كأقصى مدّة وهذا لقوله 
 تعالى:" الولد للفراش ".

على المعتدّة أن تعتدّ في البيت الذي تسكن فيه إلى وقت الفرقة، و تلتزم بيت  .3
زائري في المادة الزوجية و لا تخرج منه إلّا للضّرورة، وهو ما نصّ عليه المشرّع الج

في قوله:" لا تخرج الزوجة المطلّقة و لا المتوفي عنها زوجها من قانون الاسرة  61
السكن العائلي ما دامت في عدّة طلاقها أووفاة زوجها إلّا في حالة الفاحشة  من

، ومنه نستنتج أنه لا تخرج الزوجة (1)المبينة و لها الحقّ في النّفقة في عدّة الطلاق"
المطلّقة ولا المتوفي عنها زوجها من السّكن العائلي ما دامت في عدّة طلاقها أو وفاة 

 فاحشة المبينة.زوجها إلّا في حالة ال

تعتدّ معتدّة  التي تنص على:"و  146رع الاردني كذلك في المادة هذا ما أخذ به المش      
ن طلقت أو مات الطلاق الرّجعي و الوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسّكنى قب ل الفرقة وا 

رج معتدّة الطّلاق من بيتها إلّا هي في غير مسكنها عادت إليه فورًا ولا تخعنها و 
 .(2)للضرورة"

لا يجوز لزوج المعتدّة أن يتزوج إمرأة محرما لمن فارقها أثناء عدّتها، ولا خامسة  .4
في العدّة، ولا تحلّ المعتدّة للزواج ، فلا تجوز خطبتها تصريحا إن كانت معتدّة وهي 

 من غير وفاة.
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يجب على المعتدّة شرعا الحِداد أو الأحداد، أي أن تترك الزينة، ولا تلبس حليًّا، ولا  .5
تمسّ طيبًا، ولا تكتحل ما دامت في العدّة، إظهارًا للأسف على وفاة زوجها، أو 

صغيرة أو غير  إنقطاع زوجيتها إذا كان الطلاق بائنًا ، ولا يجب الحداد على معتدّة 
لزوجها رجعية في عدّتها، فيستحسن لها أن تتزيّن  عاقلة، ولا على مطلّقة

 (.1ليُرجعها)

                                                           
 .378،المرجع السابق ، ص ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي  - 1



 الفصل الثاني: الحقوق المعنوية للمرأة المطلّقة

 

63 
 

 المبحث الثاني

 حق المرأة المطلقة في الحضانة

لك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة بل قبل ذ ،ولادته الإسلام بالفرد منذ هتمّ إلقد       
صالحة فقال: "كل  أهمية تنشئة الطفل تنشئة حسنة إلى  -صلّى الله عليه وسلّم – ه النبيونبّ 

انة في الإسلام فكانت للحض  ،(1)أو ينصرانه أو يمجسانه" فطرة فأبواه يهودانه، ىمولود يولد عل
 ،الأولاد الذين كانوا ثمرة زواج  هذه الفُرقة ثمنوغالبا ما يدفع  ،وجينفتراق الزّ إأهمية بالغة عند 

شّرع الو ، الآداب المرعيةو  طلاق إذا لم يلتزم الطرفان بالأحكام الشرعية اليصبحون ضحية فجأة 
 ،الطفل هي الأم ما لم يمنعها مانع شرعي حضانة لاهم لرعاية و أو  اس و أحق النّ  أنّ يجدان لقانون او 

حية الفقهية من الناوهذا دراسة الحضانة كأثر من آثار الطلاق،  وسوف نتطرق في مبحثنا هذا إلى
ثار والأحكام الناتجة الناس لحضانة ولدها وما هي أهم الآ اعتبار الأم أحقّ  نية، وما مدىالقانو و 

 لك؟ذ على

 المطلب الأول

 فقهًاحق المطلقة في الحضانة  

الحكم بها  الجهات التي تتولى متعددة، كما أنّ نها الحضانة كثيرة  و الحقوق التي تتضمّ  إنّ       
ختلافاتهم في موضوع هات الفقهية الإسلامية وا  تبيان بعض التوجّ تنفيذها مختلفة، فسوف نحاول و 
 غاية سقوطه. ىلحضانة منذ نشأته كحق للمطلقة إلا
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 الفرع الأول

 ستحقاقهاإتعريف الحضانة وشروط  

ها مية تعريفات تكاد تتشابه في ألفاظتعددت تعاريف الحضانة، فنجد لفقهاء الشريعة الإسلا        
لا يتم و لك كونه موضوع حساس، ستحقاقها فقد اختلف الفقهاء في ذوفيما يخص شروط امدلولها، و 

 ،المحضون مصلحة ل مراعاة  ، رت فيه شروط معينة إذا توفّ  طرف إلاّ  القضاء بالحضانة إلى أيّ 
 ماهي شروط استحقاقها؟الحضانة و ب فما المقصود 

  أولا: تعريف الحضانة 

الأم أو غيرها ممن له الحضانة للصغير في  المالكية الحضانة أصحابحصر  : أ ـــ عند المالكية
جانبها، واعتزاله إياه لأبيه ليكون  الأم ولدها إلى م  ض هي، أو الطلاق أو بعده أو الصغيرة قبل 

مساكه، وغسل ثيابه تقوم بحفظه و عندها ف القيام و   رعايتهتربية الطفل و كما تتمثل أيضا في  ،ا 
 .(1)ينة ممن له الحق في الحضانةبجميع أموره في سن مع

وتتضمن ثلاث ولايات، الأولى طفل منذ ولادته ليثبت ل ا حقهأنّ في زهرة، فها الشيخ أبو عرّ      
على النفس والثالثة ولاية على المال إذا كان له مال، فالولاية الثانية ولاية و  ربية، ولاية على الت

نساء، وهو ما يسمى بالحضانة، وهي لالأول منها يكون لدور الربية فالتّ  هي الولاية على الأولى
 .(2)اتربية الولد في الفترة التي لا يستغني فيها عن النساء ممن لهن الحق في التربية شرع  

ا فها المالكيةعرّ كما  وتنظيف  نة طعامه ولباسه ومضجعه و حفظ الولد في مبيته  ومؤ  هابأنّ   :أيض 
  .لكغير ذبمصالحه وخدمته ورعايته و ها صيانة العاجز والقيام جسمه، وقيل أنّ 
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ا، وتربيته ا مجنون  بأنها تربية من لا يستقل بأموره ولو كان كبير  الحنابلة: ج ــــ عرفها الشافعية و 
 القيام بشؤونه لوحده.بنفسه و وتنميته بما يصلحه حتى يستقل 

له ولا الحكم التكليفي  لأول لم يذكر المحضونا: تعريفات الأحناف الثلاثد ــــ نقد التعاريف: 
 ،في الحضانة الأم دون باقي من لهم الحق ثاني قصر الحضانة علىالللحضانة ولا مدتها، و 

أبيه دون غيره من باقي الأولياء الشرعيين، كما أنه أغفل ذكر مدة  وقصر المحضون له على
التعريفات  ، كما أنّ ه وحكم الحضانةغفل ذكر المحضون لالحضانة وحكمها وسببها، و الثالث أ

المعتوه تثبت لغير الصغير مثل المجنون و  مع أنهاحصرت الحضانة على الطفل الصغير  ةالثلاث
 الكفالة في التعريف.ه يمكن إدراج والمريض العاجز، كما أنّ 

حكمها نة و اضومدة الح الحاضنة لمحضون له و ر اذك الثاني أغفلمالكية: الأول و تعريف ال      
 .(1)الحنابلةنسبة للشافعية و الب  نفس الشيءو  ، وسببها

 ثانيا: شروط إستحقاق الحضانة

 الشروط العامة: -أ 

ن، لأن العقل، فلا حضانة لمجنو : من شروط الحضانة  هأن الفقهاء علىجمهور اتفق  العقل: -
 .لولاية، فلا يعقل أن تسند الولاية لمن لا ولاية له مجنون بنفسه يحتاج لالحضانة نوع من الولاية فال

 تعارض مع مصلحة الطفل،يع بشرط العقل، بل حاضن لا يتمتّ طفل من ق  الحضانة  كما أنّ    
 عنه وجلب نفع له.ر هو تحقيق مصلحة المحضون بدفع ضر مناط الحضانة  وهلاك له في حين أنّ 

إثبات حق الحضانة لمن يعتريه الجنون نادرا، وجاء في نهاية  قد ذهب بعض الفقهاء إلى    
 .(2)"نة لرقيق ومجنون ولو كان متقطعاالمحتاج "ولا حضا
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الضرر حصول لك باحتمال عامر بأن هذا الرأي غير وجيه، وذالدكتور عبد العزيز عقب وقد    
رضة للخطر، وذهب بعض ، وذهب الشافعية بتأييد هذا الإتجاه لجعل حياة المحضون مع(1)طفللل

انة، وقد جاء في التاج والإكليل أن الجنون الجنون المتقطع يمنع من الحض أنّ  ىالمالكية إل
 معه على الولد. المتقطع عندهم لا يمنع من الحضانة، لو لم يخش

يسوي بين الجنون والذي ، الفقهاء جمهور نجد أن الرأي الراجح هو الرأي الذي أخذ به     
في  هأو المتقطع فهو مانع و هذا محافظة على سلامة المحضون وعدم المجازفة ووضعالمستمر 

 هلاك.يعرضه للأيدي حاضن قد 

اضن أمينا على المحضون في خلقه وسلوكه فمعنى هذا أن يكون الح الأخلاق: الأمانة على -
رغ ولا تتفالحاضنة التي تغيب عن المحضون طوال النهار وجزء من الليل  الإهتمام به، لأنّ و 

على  المحضون لمخالطة قرناء السوء لا تكون أمينة ولا قادرةترك لتربيته على السيرة الحسنة، وت
شخصية ومستقبل على تؤثر حضانتها سلبا  الحضانة، ولأن الحاضنة الفاسقة أو العاهرة 

 ،الحنفيةكن اختلف الفقهاء في مدى اعتبار الفسق مانعا من موانع الحضانة، فذهب ل ، المحضون
كبير،  الفسق الذي يمنع من الحضانة هو ما يلزم منه ضياع الولد، ووافقهم المالكية إلى حدّ  في أنّ 

كما يفهم من فقهاء الشافعية "، هو الحرامير، أو مشتهر بزنا أو اللّ كّ حيث جاء عنهم " لا حضانة لس  
 الشهرة في الفسق. وتكفي العدالة الظاهرة، وهذا بشرط  بحيث قالوا: لا حضانة لفاسق ،

أما الحنابلة فالفسق هو مانع مطلق عندهم، وخالفهم ابن القيم ــــ رحمة الله عليه ـــــ أن الفسق      
أو أي صحابته كرم الله -لى الله عليه وسلّمص- ليس مانع كون منذ مجيئ الإسلام لم يتطرق النبي

أكد منه أنه يضيع حاضنه، يمكن أن الفاسق ليس بالمت وجههم إلى الفسق كمانع للحضانة، وأنّ 
 .(2)يرعاه و يربيه أحسن تربية

                                                           
 ،1961،مصرالقاهرة  ،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و قضاء دار الكتاب العربي ،عبد العزيز عامر - 1

 205ص 
 .206مليكة قبزيلي، المرجع السابق، ص - 2



 الفصل الثاني: الحقوق المعنوية للمرأة المطلّقة

 

67 
 

، كما يمكن أن لا يصل إلى درجة إسقاط احول الفسق بأنه يمكن أن يكون مانععندنا الأوفق      
الحضانة، فمعيار الشهرة هو المانع، فإذا كان التمادي في الفسق إلى درجة شهرته وضياع الطفل 
المحضون أو المساس بمصالحه المادية مثل تبذير الحاضن لماله في السكر وهو معسر مما ينتج 

الأم الحاضنة  شتهاررامته مثل إبمصالحه المعنوية من كعنه إهمال المحضون أو المساس 
 ا في تكوين شخصية المحضون.فسوف تساهم سلب  بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة، 

 أنّ  ا، إلاّ حضانة شرع  منع من اليُ عتبار تارك الصلاة من الفسق و إ ختلف الفقهاء في مدىإ      
وهذا ما ذهب إليه ترك الصلاة لا يمس بمصلحة المحضون،  لأنّ  ،المنطق يفرض غير ذلك 

لم خلافا بين السلف من لا أع"أنه قال:   -بد البرــــ رحمة الله عليهبن عفعن إ ،بعض الفقهاء 
الخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها عن أبيه ما دام طفلا صغيرا، لا العلماء و 

، فبمجرد أن يكون (1)"ولا تبرج يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم ينبت فيها فسق
سق لدرجة الإضرار بمحضونها يثبت حقها في المحضون في حرز وكفاية، ولم تشتهر الأم بالفُ 

 الحضانة .

ة التي تكفل للمحضون ضمان الجسمانيادية و ويعني بالقدرة هنا القدرة الم القدرة على الحضانة: -
 .(2)تربيته تربية حسنةصحته و 

 ة،سنّ فلا حضانة لمُ  قال المالكية: يشترط في الحاضن القدرة على القيام بشأن المحضون،     
أن يكون عندها من يحضن ومثل  لاّ إ ولا تقدر على القيام بشؤون المحضون، ها،أقعدها سنّ 

 د.لك:العمى،الكبر،الصم و الخرس،المرض المقع  ذ

يشترط و بين من يشرف عليها فقط، الحضانة بنفسه و وا بين من يتولى قا الشافعية: فقد فرّ أمّ     
ضانة إذا ا سلامة الحاضنة من ألم مشغل أو مؤثر، وقال عن العمى الأصح أنه يمنع من الحأيض  

 لك.لم تجد من يتولى عنها ذ
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الحنابلة أنه لا حضانة لعاجز عنها كالعمى ، وهناك بعض الفقهاء المعاصرين الذين يرى      
تؤدي إلى إذا كانت الوظيفة لا  ، إلاّ ، بمثابة عدم القدرة على الحضانةألحقوا شغل المرأة الحاضنة 

 المحضون ، فهنا لا يسقط حقها في الحضانة.إهمال 

وقت إلى درجة إهمال المحضون، فلا حضانة لمثل لك الحنفية بالخروج كل أشار إلى ذكما      
 .(1)هذه الأم

ماكثة في البيت لتربية أن تكون للمرأة الحاضنة لا يستلزم ه أي الأصوب هو أنّ لرّ ا نجد أنّ      
خاصة إن كانت المرأة المطلقة الحاضنة تعيش في كنف عائلتها التي تقوم برعاية محضونها و 

 أن يكون العمل مشروع ، ولا يحول بإهمال الطفل مثل عمل الطفل في حين عمل الأم ، بشرط
عندي أن  الأوفق و  حه الدكتور عبد عامر بقوله:هذا ما وضّ و  ،الأم طول النهار وجزء من الليل 

هار جزء من النّ  أمثالها اللاتي يعملن عمل  مشروع ، ولا يستغرق إلاّ يقال بأن المدرسة والطبيبة و 
 .(2)، فهي مأمونة في الحضانةبين العمل وواجباتها في الحضانة التوفيقيل، ويمكنها دون اللّ 

عطائه مسؤولية الولاية على الطفل وهو ذلك لأنه   البلوغ: - لا يمكن إسناد الحضانة لشخص وا 
بي المحضون صّ لفلو كان ل ،لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولاية فهذا غير معقول، لبنفسه يحتاج ل

حضانة فكيف تحضن لللحضانة، لأنها هي نفسها تحتاج ل فلا تكون أهلا  مثلا أخت غير بالغة 
 .(3)غيرها

ة ، لأن الردّ  مرأة  إأو  المرتد لا حضانة له سواء كان رجلا   لا خلاف بين الفقهاء أنّ  ين:إتحاد الد   -
الرّدة ، بعد الإستتابة فلا ولاية له على  على وهو محكوم عليه بالموت إن أصرّ ، تبيح دّم المرتدّ 

 ك رأيان:ا إذا كانت المرأة كتابية ففي ذلغيره، أمّ 

مدار الحضانة  المحضون  لأنّ يشترط  إتحاد الدين بين الحاضن و الحنفية: وهو أنه لا  -1       
ات مثل ة المحضون بالمحرمكن تمنع الحاضنة من تغذيين ، لختلاف الدّ فهي لا تختلف بإ الشفقة

                                                           
 .207مليكة قبزيلي المرجع السابق ، ص،  - 1
 .244عبد العزيز عامر، المرجع السابق ، ص  - 2
 .404محمد محي الدين عبد الحميد ، المرجع السابق ص،  - 3
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ين ، عاقل حتى يفهم معنى الدّ أن يصبح المحضون  لحم الخنزير، وتبقى هذه الحضانة إلاّ الخمر و 
 .لك تسحب الحضانة من الأم إذا كانت تحاول تلقينه دين غير الإسلام فعند ذ

ية، الحضانة ولا ين، لأنّ الشافعية و الحنابلة: إذ قالوا أنه يشترط في الحضانة إتحاد الدّ  - 2       
 .(1)م الحاضن المحضون الكفرعلّ الولاية لا تثبت لكافر على مسلم كولاية النكاح ، فقد يُ و 

 نساء:الالشروط الخاصة ب -ب 

جة فإذا كانت المرأة متزوّ متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بمقرب غير محرم له: غير أن تكون  -
لها في الحضانة، أما إذا كانت  ، فلا حق بأجنبي عن الصغير، أو متزوجة بغير ذي رحم محرم له

لى الله ص-لك قولهالدليل في ذحقها في الحضانة، و  متزوجة بقريب محرم لصغير كعمه فلا يسقط
جها الظاهر في الحديث أنه أسقط الحضانة للمرأة بتزو  " و به ما لم تتزوج   أحق   " أنت   :-عليه وسلّم

كن الحنفية ا لصغير أو غير محرم له، لمحرم  ه ا لوج أجنبي عن المحضون أو قريب  سواء أكان الزّ 
سقط للحضانة هو زواج الأجنبي، كونه لا يراعي مصلحة الصغير، ولا واج المُ عتبروا الزّ والمالكية إ
 .(2)أجنبي عنهلأنه يحن له 

سكن الحاضنة مع  معظم الفقهاء يعتبرون أنّ  قيم الحاضنة في بيت لا يبغضه المحضون:أن تُ  -
الأذى، ويعرقل ترعرع الطفل في بيئة سليمة تحفظ له حضون يعرضه للهلاك و من يبغضه الم

 .3مستوى دراسته أو صحته أو خلقه ستقامة الضرورية علىلإا

فهذا يعد مسقط لحضانتها،  متناع الأم المطلقة عن حضانة ولدها مجانا عند إعسار الأب:إ -
يع دفع أجرة فعدم الامتناع يعد شرطا من شروط الحضانة، فإذا كان الأب معسر فلا يستط

 .(4)في الحضانةالأولى ا، سقط حق أن تربيه مجان   قبلت أخرىالحضانة، و 

                                                           
 . 730، ص، 1985لي، الفقه الإسلامي وأدلته ، الأحوال الشخصية ، الطبعة الثانية دار الفكر، سوريا، يوهيبة الزح - 1
 . 552بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص ،  - 2
 .553المرجع نفسه ، ص،  - 3
 . 60، ص المرجع السابقيابي باديس، د - 4
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 الفرع الثاني

 حكم الحضانة وأدلة مشروعيته 

لك من القرآن الكريم الطفل إلى الأم، وذولوية لحضانة النصوص الشرعية أعطت الأ إنّ      
كمة الخالصة في ذلك مراعاة جعل الح  ضانة، و جعلها الأصل في ثبوت الحوالسنة والإجماع، و 

 مصلحة الطفل المحضون.

 لا : حكم الحضانةأو  

ضاع ، الرّ إلى غاية  الأم لحضانة من الفروض الكافية للأب و ا ذهب المالكية إلى القول أنّ       
القيام ، و مجيئه المال، فهي حفظ الولد في بيته وفي ذهابه و  يكن له أب أو كان معسورا عديم إن لم

 .(1)هلك بتركهه يُ حضانته واجبة لأنّ كفالة الطفل و  لمصلحته، كما أنّ 

 ة مشروعية الحضانة ثانيا: أدل  

 الإجماع.و ــــ الأصل في ثبوت الحضانة ، الكتاب، السنة،

 ي تِم   أَنْ  أَرَادَ  لِمَنْ  كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  أَوْلادَه ن   ي رْضِعْنَ  وَالْوَالِدَات  " الحضانة من الكتاب:أ ـــــ مشروعية 
وفِ  وَكِسْوَت ه ن   رِزْق ه ن   لَه   الْمَوْل ودِ  وَعَلَى الر ضَاعَةَ  سْعَهَا إِلا   نَفْس   ت كَل ف   لا بِالْمَعْر   وَالِدَة   ت ضَار   لا و 
 .(2)" ذَلِكَ  مِثْل   الْوَارِثِ  وَعَلَى بِوَلَدِهِ  لَه   مَوْل ود   وَلا بِوَلَدِهَا

ت الحضانة من لوازم الإرضاع، فدلّ ى طالب الأمهات بإرضاع أولادهن و إن الله سبحانه وتعال     
الأجنبيات،  أولوية الأم في إرضاع أولادها مننت أحقية و الآية على مشروعية الحضانة كما بيّ 

 .(3)بهاعتبر إضرار به و ه يُ نتزاع المحضون من أم  لوجود رابطة العطف والرحمة والشفقة، وا  

                                                           
، ص ، المرجع السابقالفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة الجزائريمحفوظ بن صغير، الإجتهاد القضائي في  - 1

667 . 
 .233سورة البقرة، الآية  - 2
 .58رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع نفسه ،ص  - 3
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، وقد ورد في الآية الكريمة)التربية( (1)" صَغِيرًا رَب يَانِي كَمَا ارْحَمْه مَا ر ب   وَق ل " :وقال تعالى    
لالة على إظهار دور الأب الآية بوضوح الدّ  على وجه الخصوص ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتدلّ 

 ا في تربية الولد.   الأم سوي  و 

امها ه الحقيقية أو من يقوم مقلم الحديث، حيث ثبت أن حرمان الطفل من أمّ وهذا ما أكده الع        
لك في مستقبل ه الوجداني فقد يعجز الطفل بعد ذنحراف في نمو في تربيته  ، يعرّض الطفل إلى إ

ة طويلة لرعاية ليمة، ومن هنا كان منح الأم الحضانة إجاز عن تكوين علاقاته الإنسانية السّ حياته 
 .(2)درجة الاستقلال بنفسه الطفل حتى يصل إلى

ن استغنى ك الولد ما دام صغير  بإمسا الأم أحقّ  وقال الحصاص: وفي هذه دلالة على أنّ        ا وا 
 .3لأن حاجته إلي الأم بعد الرضاع كما هي قبلهعن الرضاع بعدها يكون ممن يحتاج للحضانة 

 ، فرددناه إلىيننه لكم وهم له ناصح، يكفلو بيت  كم على أهل فقالت هل أدل  ": قال تعالى       
القرآن الكريم عن أخت سيدنا موسى عليه السلام  ، هنا يتحدث(4)"أمه كي تقر عينها ولا تحزن

 رعايته.ه و ت  أفلونه ويتولون نشأهل البيت يككم على هل أدلّ  مرأة فرعون،ها قالت لإأنّ 

 .(5)"بِهِن   دَخَلْت م اللا تِي ن سَآئِك م   م ن ح ج ورِك م فِي اللا تِي وَرَبَائِب ك م  :" وقال تعالى

بيبة هي بنت الزوجة من غير الزوج الجديد ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم فروع الزوجة الرّ      
ها وتكون تحت رعايتها بع أمّ البنت تتّ  الآية تدل على مشروعية الحضانة لأنّ المدخول بها، وهذه 

ن لم تكن في بيت زوج    . (6)ها الجديدأم   وا 

                                                           
 .24سورة الإسراء، الآية،  -1

 .60رشدى شحاتة أبو زيد، المرجع نفسه، ص  - 2
 479.دار المصحف ص ،الأول الجزء، بن علي الرازي )الحصاص(  أحمد - 3
 .13_12سورة القصص الآيتان،  - 4
 .23سورة النساء، الآية  - 5
 .62رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع نفسه، ص  - 6
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عن جده عبد الله بن  عن أبيه ما رواه عمر بن شعيب ب ـــ دليل مشروعية الحضانة من السنة:
فقالت: يا رسول الله  -عليه وسلّمصلى الله  -رسول الله أن امرأة جاءت إلى"ضي الله عنهما عمر ر 

أبوه طلقني فأراد أن ينتزعه إن إبني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وأن 
 .(1)"به ما لم تتزوج   أحق   أنت   -صلى الله عليه وسلّم-الله فقال رسول مني , 

نا تصف بها الأم مما جعل نبي  في هذا الحديث الشريف قدمت هذه المرأة الحيثيات التي ت       
العادل يحكم لها بأحقيتها في حضانة ولدها عند الفرقة الزوجية وفي هذا الحديث تنبيه على المعنى 

 .(2)المقتضى للحكم، وأن العلل و المعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفترة السليمة

 مرأة إلىقال:جاءت إ -صلى الله عليه وسلّم -نبيروي عن أبى هريرة "رضي الله" أن ال       
فقالت:إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر  - صلى الله عليه وسلّم  - رسول الله

من  بيد   ذ  فخُ : "هذا أبوك وهذه أمك   -صلى الله عليه وسلّم-  أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله
 .(3)ه"، فأخذ بيدّ أم ه، فإنطلقت  ب ت  ئ  ش  

ه ز بين ميول  بي مميز أي بلغ من العمر سبع سنوات وميّ ودلالة هذا الحديث حين يكون الصّ       
 لأبيه أو أمه وهو ميول عاطفي.

ثم  ،اس بحسب صحابتي؟   قال أمكالنّ  : "من أحق  -صلى الله عليه وسلّم-  قال رجل لرسول الله
وفي ظل هذا الحديث جعل رسول  ،قال أبوك "من؟ قال أمك، قال ثم من؟، قال أمك، قال ثم من؟ 

للأم ثلاث أمثال من الأب، وهذا بسبب ما تنفرد به الأم من دورها في  -صلى الله عليه وسلّمالله 
 حضانة الطفل، ولا شك في أهمية دور الأب.  

بن فضيل عن أبيه، عن عمارة ابن بو كريب، محمد بن علاء الهمداني إومن طريق مسلم أ      
عقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:" قال الرجل ، يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الق

                                                           
محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي اليمني ،المهذب في فقه الإمام الشافعي، النظام المستعذب في شرح غريب  - 1

 .164الشيخ زكريا عميرت، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ص المذهب ، صححه ووضعه 
 .63-62ص ص رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع نفسه،  - 2
 .164 محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي اليمني ، المرجع السابق، ص - 3
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وجوب الحضانة،  على الصحبة؟ قال أمك، ثم أمك، ثم أباك ، ثم أدناك أدناك"  فهذا النص دلّ 
  .(1)أولويتها للحضانةة الأم و حبة، وأحقيّ لأنها صُ 

مشروعية  أجمعت الأمة الإسلامية علىاع: ج ــــــ دليل مشروعية الحضانة للأم من الإجم
 الحضانة، وكفالة الأطفال الصغار كسبيل إلي حفظ النفس البشرية من الضياع. 

 العون فوجب علىتاج إلي الرعاية و بأموره، ضعيف مح فل أو الذي لا يستقلّ الطّ  أنّ  ولا شكّ       
لك بجعلها من أحد الضرورات حفظ النفس التي كرمها الله تعالى، وذ الأمة أفرادا أو جماعات

 الخمس.

الزوجين إذا افترقا ولهما ولد  فقال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أنّ      
 أن الأم أحق به إن لم تنكح.

لمطلقة إذا لم تتزوج أنها وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة ا     
ت ثب  أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يُ 

 .(2)جفيها فسق ولا تبرّ 

ا، فرآه مرأته من الأنصار بعد أن أعقب منها ولده عاصم  ق إعمر بن الخطاب قد طلّ  أنّ  روىيُ      
اه، أم أمه وراءه، وتنازعا بين يدي أبي بكر الصديق فأعطاها إيّ في الطريق فأخذه، فذهبت جدته 

ذا الحكم من هد عندك. فهوريقها خير له من الشّ وقال لعمر الفاروق: ريحها ومسها ومسحها 
ينكره عليه أحد حابة ولم حضره عدد من الصّ ، -صلى الله عليه وسلّم- الخليفة الأول لرسول الله 

 برعاية ولدها.  الأم أولى أنّ  ا علىلك إجماع  منهم فكان ذ

الأم أكثر إمداد بالحب والعطف  راسات بأنّ فقد أثبتت الدّ والعقل ا من ناحية المنطق أمّ      
نشأة سليمة فيما يتلقاه الطفل من التربية منذ ولادته  طمأنينة، وهي قواعد أساسية لنشأة المحضونالو 

                                                           
 .323إدارة الطباعة المنيرة ، مصر، ص،  محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلّى، الجزء العاشر، وأب - 1
 .63-62رشدي شحاتة أبو زيد، المرجع نفسه، ص  - 2
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الجوانب الشخصية سواء النفسية أو الخلقية  ابعة يؤثر بشكل واضح في تشكيلحتى بلوغه سن السّ 
 . (1)أو الاجتماعية طيلة سنوات عمره

 الفرع الثالث

 آثارهاأحكام الحضانة و  

ة، ابطة الزوجينحلال الرّ ا عند إا و قانون  شرع   ابه ي هي أحقّ دت الحضانة للأم التّ متى أسن        
 من خلال هذا الفرع. أحكام سوف نحاول تبيانهايترتب عن هذا الحق عدة آثار و 

 الحضانةلا: أحكام أو  

نتقال الحاضنة إكم ة الحضانة، ثم مكان الحضانة وحُ الآراء الفقهية حول مدّ  سوف نتطرق إلى     
 منه.

الاختلاف الوارد بين منذ الولادة، وهذا شيء منطقي، و  حضانة الصغار تبدأ إنّ مدة الحضانة:  -أ 
 :هذا الاختلاف بين المذاهب كتالي  الحضانة ، ونتعرض إلىتي تستغرقها الفقهاء في المدة ال

 الحنفية  -1

، وقيل تسع يفتىمييز وهو سبعة سنين وبه إلى حين سن التّ  الحنفية أن مدة الحضانة تمتدّ  يرى
 البنت إلى البلوغ وهو تسع سنين وبه يفتى وقيل إحدى عشرة سنة.سنين، و 

الأب على جال، و ق بأخلاق الرّ خل  لام يحتاج إلى التالغُ  الأنثى هو أنّ وسبب التفرقة بين الذكر و      
الأم أقدر ، وخدمة البيت، و هنق بأخلاقالتخل  م آداب النساء و تعل   لك أقدر وأقوم، والبنت أحوج إلىذ
 .    (2)لكبذ
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كانت  فإن  ة، وحضانة غيرها، ق بين حضانة الأم أو الجدّ اهر رواية عند الحنفية يفر  في الظّ       
ن كانت الحاضنة غيرهما ة بق  ا أو جدّ الحاضنة أم   عندها بقيت يت البنت حتى تبلغ مبلغ النساء وا 

رجح هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الأبه، و  المفتىعلى المراهقة وهي تسع سنين  إلى سنّ 
 .الحسن

نتهاء حضانة لإ الولد إذا بلغ السن المحدودة بعض المتأخرين من الحنفية أنّ  يرىكما       
ة لا يستطيع لعلّ ستغناء عن خدمة النساء أو تهاء الحضانة سواء كان يستطيع الإنساء، حكم بإالنّ 

 لك.أو جنون أو غير ذ

نّ ا معينة لإواية الظاهرة في المذهب لم تحدد سن  ا كانت الرّ ولمّ       ما المدار في نتهاء الحضانة، وا 
الولد بحاجة  ن أنّ نتهاء الحضانة ثم تبيّ اء، إذن فإذا حكم بإعن خدمة النس ستغناء الولدإنتهائها إ
 .  (1)جوع إلى مناط التكليفالواجب هو الرّ  ساء حكم له بإعادته لحاضنته لأنّ لخدمة النّ 

 المالكية  -2

حين بلوغه، وتنقطع حضانته  حضانة الغلام تستمر إلى القول أنّ  إلى أصحاب المالكية ذهب     
الأنثى فتستمر إلى حين زواجها  ا حضانةوأمّ  ا على المشهور،ا أو مجنون  مريض  كان بالبلوغ  ولو 

 .(2)الدخول بهاو 

 الحنابلةالشافعية و  -3

لك ز ويمكنه بعد ذحتى يميّ الطفل عند أمه  ليس للحضانة مدة معلومة، بل يبقى الشافعية يرون أنه
الذكر أمه  ختار الولدوأمه فإذا إإلى هذه المرحلة يخير بين أبيه أن يختار أحد أبويه، فإذا وصل 

ذا كانكي يقوم بتعليمه أخلاق الرجال، و عند أبيه في النهار مكث عندها في الليل و  حضون الم تا 
ن إختار مها أمها أخلاق النّ كون الأنثى تعلّ  اونهار   ختارت أمها مكثت عندها ليلا  أنثى ، إ ساء وا 
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ن سكت كاالطفل الأب و  ، أمّا الحنابلة فقالوا أن مدة للأم ت الحضانةنالأم معا أقرع بينهما ، وا 
 .(1)الحضانة هي سبعة سنين للولد و للبنت حتى الدخول بها

 الجعفرية -4

ضاع وبعدها ة الحضانة للأم بنسبة للغلام سنتان وهي أقصى مدة للرّ مدّ  مشهور فيهم أنّ فال     
حق  لا   هه لأنّ لك بقي مع أمّ لذ كان غير موجود أو كان غير أهل  ا، فإن يضّم للأب إن كان موجود  

ها لها ة حضانة أمّ ا الأنثى فمدّ دة وعندها الأهلية للحضانة، أمّ و لغيرها في الحضانة ما دامت موج
فحضانتها للفتى فهي سبع سنوات، ر و ا في غير المشهفتمتد إلى سبع سنين في المشهور، أمّ 

 .(2)للفتاة إلى تسع سنينو 

ختيار أحد الأبوين ــــــ قال الحلي إ للذكر بعد بلوغه سن الخامسة عشر فيكون له حقّ  وقيل أنّ     
أخذه من الأم رر على الطفل بلك مقيد بعدم الضّ قول الإمامية ذ أنّ  عفرية، ولا شكّ في الأحكام الج

وعلى كل حال إذا لم يطالبهما الأب يجبر على أخذهما إذا أبت الأم  بعد سنتين أو السبع، 
 .(3)قاءهما عندها، أو كان في بقائهما ضررب

 نتقال الحاضنة منه: مكان الحضانة وا   -ب 

قة معتّدة من طلاق رجعي أو بائن لا يكون لها الخروج إذا كانت المطلّ مكان الحضانة:   -1
 قها بالخروج أو السفر، لأنّ ن لها مطلّ ة حتى ولو أذ  فيه طوال مدة العدّ  من البيت الذي تعتدّ 

شأنه  ة هو واجب عليها، ولا يجوز لها إبطال حق الشّرع، ويقول جلّ إقرارها في مسكن العدّ 
 .(4)" ةين فاحشة مبينيأتِ  أنْ  جن إلا  وجية، ولا يخر  جن من بيت الز  " ولا تخر  
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ذا إ معنى لإلزامها بالبقاء بالمحضون في بيت الزوجية، فلها أن تنتقل  تها فلا يبقنقضت عدّ وا 
 .(1)بولدها إلى مكان آخر من نفس البلد الذي بدأت الحضانة فيه

بعده عن نتقال إليه و رب البلد الذي تريد الحاضنة الإتبعا لقُ  الحكم يختلفانتقال الحاضنة:   -2
نتقال إليه، بشرط أن يكون من نوع البلد الإلك البلد قريبا جاز لها ل فإذا كان ذالبلد الأوّ 

مدينة أخرى، أو من قرية إلى قرية  الأول أو أفضل منه، فيجوز لها الإنتقال من مدينة إلى
نتقال طفل قرية إلى مدينة، ولا يجوز لها الإنتقال من مدينة إلى قرية، لأن إأخرى، أو من 

نتقالها إذا كان إ ائل العيش ، إلاّ ختلاف ظروف ووسبه لإ ولد في المدينة إلى قرية يضرّ 
حاط الطفل ها تكون في وسط أهلها، فيُ واج، لأنّ إلى قريتها الأصلية التي عقد فيها عقد الزّ 

نتقال إليه ا فلا يجوز الإنتقال إليه بعيد  هم ، فإن كان البلد الذي تريد الإالحنان منبالعطف و 
ضرار بالولد لفقده للإعد إبنه، و لبُ  ا لهلما كان ضرر   ولو كان من المدن إلا بإذن الأب

 .إذا كان بلدها الأصلي  لرعاية أبيه إلاّ 

غير، ومراعاة الصّ الحضانة تقوم على مراعاة مصلحة  ر لهذه الأحكام السابقة نجد أنّ ظالنّ بو      
ه أو قريباته، وبين إشراف أبيه عليه لك بالجمع بين حضانة الصغير بواسطة أمّ حق الوالدين، وذ

 لا يضار والد ولا والدة بسبب الولد، ولا يحرم الصغير من كلا الوالدين.حتى 

الصغير من البلد بالصغير الذي هو في حضانة أمه، أن يخرج لوالد من هنا قالوا لا يجوز      
في هذا  بإذنها، لأنّ  الذي تقيم فيه أمه سواء أكان البلد قريبا أو بعيدا  ما دام في حضانتها إلاّ 

فويت لحقها وحق الصغير، إلا إذا سقط حق الأم في حضانتها ولم يكن في البلد الذي الإخراج ت
ا، فله إخراج الصغير إلى البلد الذي إنتقلت إليه حق هي فيه من ينتقل إليه حق الحضانة شرع  

بلد إقامتها  انة فكان لها إسترجاع محضونها إلىسترجعت الأم حقها في الحضالحضانة، فإذا إ
 بلد الذي نشأ فيه حق الحضانة.الذي هو ال
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الجعفرية للقول أنه يمنع الأب من إخراج ولده الذي هو في حضانة أمه دون علمها أو  ذهب    
لك قبل العدة أرادت السفر بالمحضون فليس لها ذلك، سواء كان ذموافقتها، فإذا كانت الأم هي من 

الانتقال ضرر جاز لها إذا كان  ينتج عنلولد أو الوالد، فإذا لم ضرر لفي ذلك أو بعدها إذا كان 
الحاضنة غير الأم فلا يجوز لها بها وليس مشترك بين الأبوين، أما إذا كانت خاص حق الحضانة 

لك إلا بإذن الأب ، فإذا سقط حق الأم في الحضانة جاز للأب أن يسافر بولده إلا أن يعود حق ذ
 .(1)بلة له السفر في الحالتينالحناأمه في الحضانة، وقال الشافعية والمالكية و 

 ثانيا: آثار الحضانة

الحاضن مطلقة من أبيه وهي لا تزال في العدة، فإنها  إذا كانت أمّ مسكن الحاضنة و أجرته:  -أ 
 تحضنه في مكان قضاء العدة، الذي هو في الأصل بيت الزوجية.

فأين تمارس حق  ،تهاعدّ نقضت نسبة للأم المطلقة التي إالالإشكال المطروح ب أنّ  إلاّ       
 حمل مسؤولية إعداد مسكن الحضانة؟الحضانة، ومن يت

ولقد تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية لهذه المسألة، من وجهات نظر مختلفة، وفيما يلي       
 عرض لمواقفهم:

 المذهب الأول: الحنفية

في المسكن، تقيم فيه ذهب الحنفية على المختار إلى أن للحاضنة أما كانت أم غيرها الحق     
كن بشرط أن لا يكون لها مسكن تقيم فيه ويمكنها أن ي ومحضونها خلال فترة الحضانة، له

تحضن فيه الولد، ويكون من واجب الزوج المطلق إعداد مسكن يكون لائق للحاضنة، لأن المسكن 
ية في نفره فقهاء الحيعد من قبيل النفقة الواجبة للأب اتجاه ولده، بحيث قال إبن العابدين بعد ذك

لزوم أجرة المسكن على من يلزم بنفقة المحضون ، فإن السكن من الحاصل أن وجه الذلك " و 
ا لو كان لها مسكن يمكنها أن النفقة، وهذا إن لم يكن لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد، أمّ 

ي أن يكون هذا توفيق بين " فينبغ :تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة "، وقال أيضا
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ذا كان القيام بشؤون الصغير  ،القولين، ولا يخفي أن هذا هو الأرفق للطرفين، فليكن عليه العمل" وا 
 .(1)يحتاج لخادم، وكان أبوه موسرا، كان للحاضنة أن تطالب أباه، بإحضار خادم أو تقديم أجرته

 المذهب الثاني: المالكية

ضنة أما أو الأب سواء كانت الحا أجرة المسكن تقع على المشهور إلى أنّ ذهب المالكية على      
الأجزاء، بوين معا ويحدد القاضي الأجرة و الأ أن أجرة المسكن تقع على غيرها، وذهب البعض على

 الأب معسر.الحال و ورة الأم المطلقة إذا كانت ميس وذهبوا للقول أيضا بوجوب السكن على

ذهب للقول على أن أجرة الحضانة تقع على الأب في المشهور، وتؤدي ا إبن الجوزي فأمّ      
 الحاضنة حضانتها من الكراء. 

مختصر خليل " ....إنما هو فيما  ية كما قال الدريدر في حاشيته علىوالخلاف عند المالك     
مذهب فيما يخص المحضون ، فعل الأب إتفاقا، و  ص الحاضنة من المسكن، وأما السكنيخ

 . جتهاد فيهن والحاضنة معا، ولا إب المحضو الأالمدونة الذي به الفتوى أنه على 

 الحنابلةالمذهب الثالث: الشافعية و 

حيث جاء في تجب النفقة وجب عليه الإسكان ،  من قبيل النفقة، فلمنولقد اعتبروا السكن     
 . (2)فقتهاعلى من تلزمه ن اج ــــ ومؤنتهاـــ  ومنها السكننهاية المحت

لك لما جعل الناس لحضانة الولد أمه وذ ة أحقّ جعلت الشريع سقوط الحضانة و استردادها: -ب 
جعل الشرع شروطا يستلزم كن هذا ليس بشكل مطلق بل وجل من رابطة بين الإبن وأمه، ل الله عزّ 

ذا زالت أحد هذه الشروطتوفرها لإستحقاق هذه الحضانة و  ذا زال المانع  ا  سقطت الحضانة، وا 
 سترجعت الحضانة.إ
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 أسباب سقوط الحضانة:     -1
 : لك بثبوت عجزها عن القيام بواجبات الحضانة، وذ عدم أهلية المطلقة للحضانة

أو سوء سيرة، بحيث  الولد لفسق أو فجر ض أو عاهة، وكونها غير مأمونة علةلمر 
 .(1)أخلاق المحضون تشكل خطرا على

   به ما  أحق   " أنت  : -صلّى الله عليه وسلّم–لله قول رسول الك لوذ : الأم المطلقةزواج
نشغال وج الجديد بدل الإستمتاع مع الزّ تزوجت إنشغلت بالإ نه إن  لأ"،  لم تنكح  

ذا طلّ  م لاق رجعي، لقت المرأة عادت حضانتها، وقال المزني" إذا كان الطّ بالحضانة، وا 
يعد حق الحضانة لأن النكاح باقي" ، وهذا خطأ لأن أصل سقوط الحضانة هو التفرغ 

إذن فلا  ستمتاع،والإستمتاع به، والطلاق الرجعي أو البائن يحرم الإللزوج الجديد 
 .(2)معنى لعدم رجوع الحضانة

تزوج الأم فقهاء المالكية بعض الحالات التي تبقى فيها الحضانة قائمة رغم  وقد إستثنى     
 بأجنبي عن محضونها ومنها:

 أن لا يقبل المحضون غير الأم. -

 الحضانة .هو الأب، له مانع من موانع ذي يلي درجة الأم في الحضانة و أن  يكون الحاضن ال -

 وهنا يرد خلاف فقهي في مدى: تنازل الأم عن الحضانة أو الامتناع عن القيام بها 
على ما إذا كانت الحضانة حق للأم  وهذا واقف، حضانتهاإمكانية الأم التنازل عن 

الأم فهنا لا  كان حق للمحضون أي واجب على فبإمكانها التنازل عنها، وبينما إذا
 .(3)يمكنها التنازل عنها، وبينما إذا كان حق مشترك
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اضن لحضانة هي حق مشترك بين الحالمعاصرين أن اجحه الكثير من الفقهاء القدامى و وما ر      
حقه في  لأنّ غاية الأمر أن حق المحضون أقوى و المحضون، وليس حقا خالصا لأحدهما، و و 

 ا من جانب الحاضنة فهو حق قابل للإسقاط.دا، أمّ الحضانة لا يسقط أب  

لذلك على هذا فيمكن للحاضنة التنازل عن حضانتها بشرط وجود حاضن ممن هو أهل  وبناء       
 .        (1)ولا يشكل ضررا على المحضون

 فإذا كانت الأم معتدة من طلاق رجعي فليس  عند الحنفية: نتقال بالولد المحضونالإ
 لها الانتقال من مسكن العدة، بالمحضون أو دونه وهذا ما رأيناه سابقا.

ته، بلد بعيد لعدم حرمان الأب من أبو   تها منقضية فلا يمكن انتقالها إلىفإذا كانت عد       
نتقال الحاضنة يكون وفق الشروط التي إذا أذن لها الأب، وا   الطفل من رعاية أبيه، إلاّ وحرمان 

  ذكرنها سالفا في أحكام الحضانة.

 عودة الحضانة -2

 تالي:الاختلف الفقهاء في مدى إمكانية رجوع الحضانة ك

 زوا بين حالتين: ولقد ميّ المالكية:  - أ

ضطراريا أو لعذر شرعي، مثلا مرض الأم : إذا كان سبب سقوط الحضانة إولىالحالة الأ
الحاضنة، أو لسفر اضطراري، أو لسفرة الحج، فبعد زوال العذر أوجب للأم المطالبة بحقها قبل 

 مرور سنة من زوال العذر.

فلا يحق لها  : إذا أسقطت الأم حضانتها بمحض إرادتها دون عذر مثل تزوجها مثلا  الحالة الثانية
 برضا أب الحاضن. وال رابطتها الزوجية إلاّ سترجاع حضانتها بعد ز إ

اء كان ويرون أنه تعود الحضانة إذا زال المانع، سو الشافعية: الحنفية والمالكية و  -ب
الحنابلة بالقول بعودتها ولو كان إسقاط لك ، وذهب الشافعية و ضطراريا أو غير ذالمانع إ

                                                           
 734محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق ص  1



 الفصل الثاني: الحقوق المعنوية للمرأة المطلّقة

 

82 
 

ختلفوا رواد هذا المذهب حول ة من طرف الأم برغبتها ثم أرادت إسترداد حقها، وا  الحضان
ا أو لاق رجعي  الطسواء كان  ،الحاضنة التي سقط حقها بالزواج يعود إليها حق كان ما إذا 

ة  فقال الحنفية، إذا كان الطلاق رجعيا فلا تعود الحضانة نقضاء العدّ من إ بدّ أو لا ،ا بائن  
ا، فيعود حق الأم الطلاق بائن  ا إذا كان جعة في حكم الزوجة، أمّ ة، لأن الرّ حتى تنقضي العدّ 

ها فلا العدة إذ لا ولاية لمطلقها علي بعد الطلاق مباشرة، ولو لم تنقض في الحضانة
 .يتضرر الولد بكونه عندها

ة قة في الحال ولو قبل إنقضاء العدّ الحاضنة المطلّ  الحنابلة إلى عودة حقّ وذهب الشافعية و       
 . (1)سواء بطلاق رجعي أو بائن

عدم إمكانية وهذا لمنطق، كونه الأقرب إلى الالمالكي إليه ذهب الرأي الراجح هو ما و       
 ستقرار المحضون. ، لأنه تلاعب بمصلحة وا  سترجاع الحضانة حين إسقاطها إرادياإ
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 المطلب الثاني

 قانونًاالحضانة  فيحق المرأة المطلقة 

سرة الفاضلة هي نواة المتمم،، الألحين هما نواة الأسرة الفاضلة، و الأبوين الصا إنّ          
بين الظواهر الإتمماعية المي عالتها  المزدهر هو متمم، القانون، ومنالمتمم، الراقي و و 

في هذا المطلب مممحور حول أثر من هذه الآثار ألا وهي  ودراسمنا   القانون، الطلاق وآثاره
بحيث أولاها القانون أهمية كبيرة، كونها ممعلق بالفرد حين بداية حيامه ومكوين  الحضانة، 

ء والمتمم، يكمب فيها ما يشاء، نفسه، ويكون محت مأثيرات خارتية، فهو يولد صفحة بيضا
ا، ومن بينها المشري، مشريعات العالم إن لم نقل كلها معظم ونظرا لأهميمها فقد عالتمه

المشريعات العربية، المي لم مخملف كثيرا في موضوعها، كونها مسممدة من مصدر التزائري و 
 كحق للأم المطلقة ؟ فما هي نظرة هذه المشريعات إلى الحضانة واحد وهو الفقه الإسلامي، 

 الفرع الأول

 التعريف القانوني للحضانة ومدى أحقية المطلقة بها

ربية في بعض نقاط هذا الموضوع، فقهاء الشريعة الإسلامية والمشريعات العخملف إ لقد      
لك لما ورد عن شرع الله لاف وذكن فيما يخص أولوية وأحقيمها للأم لم يكن موضوع خل
مطرقت بعض هذه المشريعات لمعريف الحضانة ، و -صلى الله عليه و سلم -ة رسوله سنّ و 

ا كن لم مخملف كثير  ها لظاخملفت هذه المعريفات في لفبحيث   ومن بينها المشرع التزائري،
الحضانة مدى اعمبار ثم  الحضانة معريفات بعضنمطرق إلى و من هنا ، (1)مدلولها في 

 كما يلي :حق ثابت للأم 
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 تعريف الحضانة قانوناأولا: 

من قانون الأسرة بحيث  60لقد عرفها المشرع التزائري في المادة  الجزائري:قانون لا-1 
سهر على منص "الحضانة هي رعاية الولد ومعليمه، و القيام بمربيمه على دين أبيه، و ال

 .(1)حمايمه و حفظه صحة خلقا"

ة المي لا يسمغني له حق الحضانة، في المدّ ن ممّ  فالحضانة هي مربية الولد حمى يبلغ أشده، 
فيها عن النساء، وأساس الحضانة هو مصلحة الطفل المي موتب وضعه عند من هو أقدر 

 .(2)شؤونه في كل فمرة من فمرات حيامهعلى الإهممام به و العناية ب

بحيث منص  54عرفمها متلة الأحوال الشخصية المونسية في المادة التونسي: القانون -2
 .(3)"الحضانة هي حفظ الولد في مبيمه و القيام بمربيمه"

عرفها قانون الأحوال الشخصية المصري خلال نص الفقرمين الأولى  المصري:القانون -3
المضاف  1929لسنة  25من المرسوم المعدل بقانون رقم  3مكرر 17و الرابعة من المادة 

 أنّ  1985لسنة  100بقانون رقم  المعدلة 20لك المادة وكذ 1985لسنة  100رقم بقانون 
ي مقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة المي يعتز فيها الصغار عن الحضانة هي المّ 

 القيام بمصالح البدن وحدهم.

الإشراف مربية الطفل ورعايمه و  تاء في حكم محكمة بني سويف الكلية بأن الحضانة هي    
 عليه في مدة معينة حسبما ترى عليه العرف.

ليس معناه ملازمة الصغير بحيث لا مفارقه الحاضنة، حيث تاء في معريف محكمة     
ها أمانة من نوع آخر غير بأن الحضانة أمانة في يد حاضنمه إلا أنّ  ،مصر في حكمها

اله وهي المي  الأمانة المي يعبر عنها فقها بالوديعة وهو مسليط المالك غيره على حفظ م

                                                            
 .السابق، المرت، 11_84قانون  - 1
 .380ص المرت، السابق ،بلحاج العربي، الوتيز في شرح قانون الأسرة التزائري، - 2
 . ، المرت، السابقمتلة الأحوال الشخصية المونسي - 3
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ا لمالكها غصبا فليس الصغير ملكا لأبيه ولا هوالذي أودعه حاضنمه هالإممناع عن ردّ يعمبر 
بل شرع هو الذي سلطها علي حضانة الصغير لمصلحمه لا لمصلحة أي شخص آخر بل 

أن يممكنوا الإسمقلال بأنفسهم،  القيام بمربيمهم إلاّ العام الذي يحمم برعاية الصغار و لصالح 
لك، فإذا كانت سن معينة ثم لرتال بعد ذ ساء إلىفتعلت الشريعة حضانة الصغير لن

ينافي  الحاضنة قد متاوزت الحق في إمساكه فلا يقال أنها اغمصبت بل يقال أنها أمت عملا  
ولم يرمب الشارع  ،مصلحمها ولا تزاء لهذا إلا المضرر على الوته الوارد بقانون العقوبات

ا وعليه أن أبيه أو من ملزمه نفقمه شرع  النفقة واتبة على  ىمها بنفقة بل مبقعلى اممناعها إلزا
 .(1)يسلمها للحاضنة ما دام في يدها

 ثانيا: حق الأم في الحضانة

ق أج " الأم أولى بحضانة ولدها، ثم  64 نص المشرع التزائري من خلال المادة     
الأب، ثم التدة لأم، ثم التدة لأب،ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درتة م، مراعاة 
مصلحة المحضون في كل ذالك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق 

الأم هي في الدرتة و  ، إذن فحق الحضانة حسب المشرع التزائري يثبت لنساء، (2)الزيارة
 ، 02-05الأولى، لكون النساء أصبر و أقدر ثم مثبت للأب ، وهذا بعد معديل بالأمر 

الخالة أولى من الأب في الحضانة، ورمب المسمحقين لها م لأم و بحيث قبل المعديل كانت أ
 .(3)مبدئيا بتهة الأم، ثم تهة الأب ، ثم الأقربين الذين يمقدم فيهم رحم الأم على رحم الأب

على  م  الأبحق الأم و قدّ  ىعل ىمادة بعد المعديل أن المشرع  أبقنسمنمج من نص ال     
الحضانة ولو ثبمت للأشخاص الواردين في المادة حسب  لنا أنّ ، و يمضح 4الخالةالتدة لأم و 
القاضي بل له سلطة مقديرية في إسناد  ىرميب ليس إلزاميا علهذا المّ  أنّ  المرميب، إلاّ 

                                                            
 .40_39صص  ،رشدي شحامة أبوا زيد، المرت، السابق - 1
 .المرت، السابق، 11_84قانون رقم،  - 2
 .381بلحاج العربي، المرت، السابق، ص  - 3
 .308أحمد شامي، المرت، السابق، ص  - 4
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مراعاة مصلحة  لك لورود عبارة " م،، وذ(1)الحضانة لمن رآه فيه مصلحة للمحضون
القرار الصدر  -89672في الملف رقم لك فيما قضت المحكمة العليا، المحضون"، ومثال ذ

رميب المنصوص عليه في ه لا يمكن مخالفة المّ ا أنّ من المقرر قانون  ، 23/02/1993في 
إذا ثبت بالدليل من هو أتدر  بنسبة للحاضنين إلاّ   ،قانون الاسرة التزائريمن  64المادة 

 للقيام بدور الحماية و الرعاية للمحضون.

أن القرار المنمقد أسقط حضانة الولدين الصغيرين  -في قضية الحال -ولما كان ثابما     
اعنة، وهي خالمها المي في مرمبة أسبق من الطاعن بحتة أن مرمبة الأب كأسماذ عن الطّ 

 .    (2)يتعله أقدر على الرعاية و الإنفاق من الخالة م، العلم الإنفاق يكون على الأب

من  1929لسنة  25حضانة بمقمضى القانون رقم مت أحكام ال: نظّ ع المصريعند المشر  
على ما يلي: فإذا لم موتد حاضنة من  1979لسنة  44المعدلة بقانون رقم  20نص المادة 
نمقل الحق إنقضت مدت الحضانة للنساء، إأو لم يكن منهن أهل للحضانة أو  هؤلاء النساء،

 في الإرث .تال بحسب مرميب الإسمحقاق العصبات من الرّ  ىفي الحضانة إل

 ع المصري هو ثابت للأم دون منازع ما دامت أهلا  نسبة للمشرّ الإذن فحق الحضانة ب    
 ها أشفق و أرفق بولدها.لأنّ  ،لها، سواء رضي والد الطفل أم لا

ق للأبوين حال العصمة الزوتية، فالحضانة بنسبة لقانون الأحوال الشخصية المصري ح    
ا لأحد أقاربها حين عدم ثبومه للأم لمان، ، ثم عند البلوغ الولد سن   فمراقهما أوإوحق للأم حال 

ر على حمايمه و صيانمه ه في هذه الحالة أقدفي الحضانة إلى الرتل لأنّ  نة ينمقل الحقّ معيّ 
 .(3)من النساء

                                                            
 .293عبد العزيز سعد، المرت، السابق، ص  - 1
المتلة القضائية، العدد الخاص باتمهاد غرفة  -23/02/1993القرار الصادر في -89672ملف رقم  - 2

 .166ص  -2001 –الأحوال الشخصية و المواريث 
 . 107-104 رشدي شحامة أبوا زيد، المرت، السابق، ص - 3
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منها فنتد أنّ المشرع المغربي فقد أعطى 163في مادمها مدونة الأسرة المغربية أمّا      
بعد الأم للأب ثمّ التدة لأم فإن معذّر ذلك فللمحكمة أن مقرّر بناء  على ما لديها من  الأولوية

قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، و في هذا يمبيّن 
الإخملاف البسيط بينه وبين القانون التزائري الذّي أدرج التدّة لأب والخالة ثمّ العمّة في 

 .(1)ة من يسمحقّ الحضانةقائم

إخملف إخملاف ا كبير ا م، القانون التزائري والمغربي ذلك أنّه منح لكن القانون الأردني       
الأم الحق في الحضانة ثمّ يعود هذا الحق لمن ملي الأم من النّساء حسب المرميب 

 .(2)منه164المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة وذلك وفق ا للمادة 

ن علت ثمّ للخالة        كما نتد في القانون الكويمي أنّه منح حق الحضانة للأم ثمّ لأمها وا 
ثمّ الأخت ثمّ العمّة ثمّ عمّة الأب ثمّ خالة الأم ثمّ عمّة الأم ثمّ التدة لأب ثمّ الأب ثمّ الأب 

، وهذا وفق ا فخالة الأب ثمّ بنت الأخ ثمّ بنت الأخت بمقديم شقيق ثمّ لأم ثمّ لأب في التمي
منه ، وهذا القانون رمّب الأشخاص الذين يسمحقون الحضانة مرميب ا مخملف ا ممام ا 189للمادة 

 .(3)عن باقي المشريعات المذكورة أعلاه
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 الفرع الثاني

 ستحقاق الحضانةإشروط 

لقد كفل الإسلام للطفل الحق في الحضانة،لضمان حسن مربيمه و رعايمه، و القيام       
بكافة أموره، حمى يبلغ مبلغ الإسمقلال بنفسه شرعا و قانونا، وهذا الأمر يقمضي وضعه بين 

شروط ممارسة أيدي مؤهلة لمثل هذه الواتبات، وبناء على هذا سوف نمناول في هذا الفرع، 
 م؟الحضانة بنسبة للأ

من القانون السوري،  137المادة لأسرة التزائري على عكس ما تاء في اقانون  إنّ       
من القانون المغربي، بحيث لم يخصص  98الفصل من القانون المونسي، و  58الفصل و 

ق أ ج في الفقرة الثانية " ويشمرط  62كمفي بالقول في المادة ، إ(1)نص محدد لهذه الشروط
بحيث نصت  02-05من الأمر  67ك " ، وفي المادة لأهلا للقيام بذ ي الحاضن أن يكونف

 62و المادة  "أعلاه 62مسقط الحضانة باخملال أحد الشروط الواردة في المادة " :على أنه
مرك اسمخلاص هذه هنا هي عبارة عن واتبات الحاضن على محضونه، فالمشرع التزائري 

ق أ ج " كل ما لم  222ا ورد في نص المادة الشروط لسلطة المقديرية للقاضي، وذالك لم
أحكام الشريعة ، و 2يرد النص عليه في هذا القانون يرت، فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية "

الإسلامية ألزمت الحاضن أن يحوز على شروط الحضانة المي رأيناها في الدراسة الفقهية 
 مانة.....لهذا المبحث و المممثلة في البلوغ، القدرة، العقل،الأ

أخذ بهذه الشروط و المثال  من خلال الإتمهاد القضائي نسمنمج أن القضاء التزائري،     
لك القرار الصادر عن المحكمة العليا فيما يخص وتوب موفر شروط الحضانة، ومنها على ذ

القدرة بحيث تاء في نصه " من المقرر في الفقه الإسلامي وتوب موافر شروط الحضانة 

                                                            
 .295عبد العزيز سعد، المرت، السابق ص  - 1
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ا القدرة على حفظ المحضون، ومن ثمة فإن القضاء بمقرير ممارسة حق الحضانة ومن بينه
 دون موافر هذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي.

وهي بذالك معد عاتزة  -أن الحاضنة فاقدة للبصر -ولما كان ثابما في قضية الحال     
سنادهم حضانة الأولاد لها وهي عن القيام بشؤون أبنائها، ومن ثمة فإن قضاة الإسمئناف، بإ

 .(1)اب، وخالفوا القواعد الفقهيةعلى هذا الحال حادوا عن الصو 

من قانون الأحوال  137عن المشرع السوري فأخذ بها صراحة في نص المادة      
و القدرة على صيانة  يشمرط لأهلية الحضانة البلوغ و العقل :"الشخصية السوري حيث نصت

 ."خلقاالولد صحة و 

 : 58 الفصلة الأحوال الشخصية المونسية فنصت صراحة في نص أما في متلّ       
يشمرط في مسمحق الحضانة، أن يكون مكلفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون، "

سالما من الأمراض المعدية، ويزداد إذا كان مسمحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من 
 .لأنثى"اء، وأن يكون محرما بنسبة لالنس

من مدونة الأحوال الشخصية المغربي  173رع المغربي فتاء في نص المادة أما المش     
من يمولى الحضانة ذكرا كان أم أنثى، البلوغ و العقل و القدرة على مربية الطفل  يشمرط في
 وحفظه.

 ـــــ أن يكون قادرا على رعايمه صحة و خلقا.

المعدية و المضرة بسلامة و صحة المحضون، وكل ما ـــــ السلامة من الأمراض الخطيرة و 
 يحول دون قيام الحاضنة بواتبها نحو ولدها.

 .(2) ــــ رعاية المحضون بما لا يمعارض م، حق الولي على النفس
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 لثالفرع الثا

 آثار الحضانة

 إنّ الحضانة بإعمبارها من آثار الطلاق) حق من الحقوق المعنوية للمطلقة ( إن لم نقل    
من أهم الحقوق المعنوية نظر ا لكونها الرّكيزة الأساسية المي مساهم في مربية الطفل 
المحضون ونشأمه، ولذلك نظمها المشرّع منظيما محكم ا بما يملائم ومصلحة المحضون إذ 
أنّه حدّد مدّة الحضانة بدقّة ومكان ممارسمها كما نظّم أسباب سقوط الحضانة وعودمها وهذا 

 كالآمي: ما سنمناوله

 أولا: مدة الحضانة و مكان ممارستها

"منقضي مدة حضانة ذكر قانون الأسرة التزائري  65نصت المادة مدة الحضانة:  -أ 
للقاضي أن يمدد مدة الحضانة بالنسبة سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، و  ببلوغه عشرة

 ثانية.ا لم ممزوج إذا كانت الحاضنة أم   سمة عشرة سنة ر إلىكللذ

 .(1)على أن يراعي في الحكم بانمهائها مصلحة المحضون"

قاعدمين أساسيمين أولهما ممعلق عند محليل مضمون هذه المادة نتد أنها ممضمن       
نقضاء مدة الحضانة بحكم القانون، وثانيها ممعلق بممديد مدة الحضانة بحكم من المحكمة، إب

حيث تاز للقاضي أن يقضي بممديد مدة الحضانة وهذا هو الإسمثناء في هذه القاعدة ، ب
للذكر إلى سن سادسة عشر بطلب من الحاضن، لاكن بشرط أن يكون الحاضن طالب 
الممديد هو الأم ليست ممزوتة ثانية م، رتل آخر ليس ذي محرم للمحضون، وهذا عكس 

لك حين امة، وذشر لمسألة هالنص لم ي  ، و (2)الفماة المي لا يمكن طلب ممديد حضانمها مطلقا
د رفض الحاضن بعد الحكم بانمهاء الحضانة، والانمقال للتهة المي مسند لها، بسبب معو  

الأخذ بعين الإعمبار لموازنة بين مطبيق نص المادة، أو ا العيش م، أمه، وما على القاضي إلاّ 
                                                            

 ، المرت، السابق11_84قانون  - 1
 299 -298 ص عبد العزيز سعد، المرت، السابق، ص - 2
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مصلحة رغبة الصغير، وهذا على أساس الفقرة الثانية من نص المادة المي مقضي بمراعاة 
 .(1)المحضون

ببلوغ سنّ الرّشد القانوني سواء  بالنّسبة للذّكر القانون المغربي حدّد مدّة الحضانة       
والأنثى وعند بلوغ المحضون الخامسة عشر سنة له الحق في إخميار من يحضنه من أبيه 

وفق ا لما ممّ  منه، وهنا يظهر الإخملاف تلي ا م، القانون التزائري 166أو أمّه حسب المادة 
 .(2)شرحه أعلاه

والأنثى أمّا القانون الأردني حدّد مدّة الحضانة ببلوغ المحضون الماّسعة بالنّسبة للذّكر      
.ومن هنا يظهر الإخملاف في ما يخصّ مدّة (3)161سن الحادية عشرة وهذا حسب المادة 

 الحضانة بين المشريعات العربية.

 ثانيا: عمل الحاضنة 

  انون الاسرة التزائري الفقرة الثانية، والثالثة منصان:ق 02-05الأمر من  67المادة       

 ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.  "

 . (4)"غير أنه يتب في تمي، الحالات مراعاة مصلحة المحضون

 فيصعب للقاضي مقدير عمل المرأة إن كانكان فراغا قانونيا  02 – 05فقبل معديل     
ا معنويا يصعب إثبات ضرر لك كونها شيئمضرا بالمحضون أو ربما هو عكس ذ

، فمدخل المشرع من خلال هذا المعديل لملئ الفراغ لعدم الملاعب بمصلحة المحضون
 الصغير كونها من النظام العام ، وخصوصا أن في المتمم، التزائري ارمفعت نسبة النساء

المشرع من خلال الفقرة الثانية لإسقاط الحضانة لهن، و  ىمعه دعاو العاملات، وارمفعت 

                                                            
 . 258بن شويخ الرشيد، المرت، السابق، ص  - 1
 .49، ص المرت، السابق ،محمد لفروتي - 2
 ، المرجع السابق.قانون الأحوال الشخصية الأردني - 3

 المرت، السابق. 84/11قانون رقم - 4
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أقر بعدم سقوط الحضانة للمرأة العاملة ، م، مراعاة  67الثالثة من النص المعدل للمادة و 
مصلحة المحضون، وقد أصاب المشرع في هذا المعديل كون المرأة محماج لعمل، وخصوصا 

مشري، التزائري رغم ثبوت هذا الحق شرعا، الأن الأب لا يؤدي أترة الحاضنة للحاضنة في 
لك بعد يضر بمصلحة المحضون من عملها، وذعاملة إلا إذا ثبت ما ولا مسقط حضانة ال

خبرة إتمماعية فردية وتماعية يعينها القاضي بحكم ممهيدي أن مصلحة المحضون في 
، وهذا الحكم (1)س مصلحة المحضون قد مسقط الحضانةخطر مادي أو معنوي، وعلى أسا

العربية المي لم ممطرّق إليه، وهذا إن  على خلاف باقي المشريعاتإنفرد به المشرّع التزائري 
زدهار مكانة المرأة في المتمم، التزائري  .دلّ على شيء إنّما يدلّ على مقدم وا 

 رابعالفرع ال                                      

 عودتهاسقوط الحضانة و 

نما هو أداء أوتبه حق الحضانة لا يثبت للحاضنة بصفة م إنّ         القانون، شرع و ؤبدة، وا 
ن قامت الحاضنة بواتبها إزاء الحق الثابت لها، قام معها ذالك الحق إلي أن يبلغ  وا 
ن خرتت المرأة عن قواعد لشرع و القانون  المحضون السن القانوني لإسمغنائه عن النساء، وا 
بما ينافي مصلحة المحضون أو فقدت شرطا من شروط اسمحقاقها سقط حقها في الحضانة 

ن اس ا معادت شروط اسمحقاقها عاد حقها على أساس زوال المان، يسمرت، الممنوع، إذن فيموا 
 هي أسباب سقوط الحضانة قانونا؟

 أولا:أسباب سقوط الحضانة

يسقط حق الحاضنة بالمزوج بغير قريب محرم، قانون الاسرة التزائري: " 66المادة  -أ 
 .(2)"وبالمنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون

 فالمادة أعلاه نصت على سببين:     
                                                            

 .317-316أحمد شامي، المرت، السابق ص  - 1
 .المرت، السابق 11-84قانون  - 2
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لك بناء على دعوى ة بأتنبي، أي بقريب غير محرم، وذـــ بزواج الحاضن الأول السّبب 
 ن أسند لهم القانون حق الحضانة ،  ولا مسقط بزواج القريب.يقيمها الأب أو غيره ممّ 

هذا المنازل أن : بمنازل الحاضنة القانونية حن حقها في الحضانة ، ويشمرط في السبب الثاني
 .(1)يصدر من المحكمة المخمصة، وأن لا يضر ذالك المنازل بمصلحة المحضون

مسقط الحضانة باخملال أحد  " :الفقرة الأولى انون الاسرة التزائري ق 67المادة  -ب 
 ."62الشروط المنصوص عليها في المادة 

بصغير سواء في مصلحمه مقديرية للقاضي في مقدير كل ما قد يضر السلطة الوهنا     
لقيام بمربية المحضون، من رعاية و معليم و ا 62المادية أو المعنوية من الواردة في المادة 

 خلقا.وحمايمه وحفظه صحما و 

حاضنة غير آهلة أعلاه فكل إتحاف في هذه الحقوق، معد ال 67فحسب المادة       
لك بطلب من أحد المسمحقين ذإسقاط حضانمها من طرف المحكمة و لك بللحضانة، فيحول ذ

 من الدرتات الواردة في القانون. 

إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة مزيد :" انون الاسرة التزائريق 68المادة  -ج 
 . (2)"عذر سقط حقه فيهبدون  عن سنة

فسكوت من ثبت له الحق في الحضانة لمدة مزيد عن سنة فهو عبارة عن منازل       
 حقه، ويسقط بقوة القانون.ضمني عن 

مسقط حضانة التدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها  ":قانون الاسرة التزائري 70المادة  -د 
 .(3)"م،  أم المحضون الممزوتة من قريب محرم

                                                            
 . 388المرت، السابق ص  في شرح قانون الأسرة التزائري، الوتيزالعربي،بلحاج  - 1
 .المرت، السابق 11-84قانون  - 2
 .المرت، نفسه - 3
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من محليل أحكام هذه المادة نعمقد أن بإمكاننا أن هناك عدة عناصر لا بد من موافرها    
ولمقرير بسقوط الحضانة ، ويممثل العنصر الأول السكن م، أم لمطبيق هذه المادة 
العنصر الثاني أن مأمي هذه الخالة لة المحضون، إما تدمه من أمه ، و المحضون إما م، خا

في نفس المسكن اقامة مسممرة،  منزل الأم و معها المحضون و مقيم معها ىأو هذه التدة إل
م، زوج لا مربطه بالمحضون أية قرابة من القرابة العنصر الثالث أن مكون الأم ممزوتة و و 

ذا اتممعت كل هذه العناصر وتب علي من له الحق في انمقال الحضانة له  المحرمة، وا 
لاّ المطالبة القضائية بهذا الحق إذا م  لا مطبيق لهذه المادة. وفرت فيه شروط الحضانة وا 

مسكن في بيت لى أم الأب و يقضي فيها الحضانة إالمشرع سكت عن الحالة المي و      
ساكنة م، أم المحضون الأب، وأيضا لم يبين قصده من حصر سبب سقوط الحضانة بالم

 .(1)التدة للأم دون غيرهافي الخالة و 

ذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانو  قانون الاسرة التزائري  69المادة  -ه  ة أن ا 
للقاضي في إثبات الحضانة له أو  لك إلى سلطة مقديريةيسموطن في بلد أتنبي، رت، ذ

 .(2)نضو إسقاطها عنه ، م، مراعاة مصلحة المح

من هنا فإن مقرير أسباب سقوط الحضانة أمر موكول للقاضي، انطلاقا من قناعمه      
 .(3)ظروف الممعلقة بالقضيةالضون و بمصلحة المح

يمّضح أنّ المشرع التزائري عالج أسباب سقوط الحضانة من تمي، النّواحي على غرار      
ن الأردني في القانو ، و 64القانون المونسي في المادة منه، و 191القانون الكويمي في المادة 

ذوا بنفس أسباب سقوط الحضانة، لكن المشرّع المغربي أضاف سببين الذين أخ 156المادة 
 وهما: 175حضانة في المادة آخرين لسقوط ال

  أو إذا لحقه ضرر من فراق أمّه .سنوات 7إذا كان المحضون صغير ا لم يمتاوز 
                                                            

 .303-302 ص بق صاعبد العزيز سعد، المرت، الس - 1
 .المرت، السابق 11-84قانون  - 2
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 (1)إذا كان بالمحضون علّة أو عاهة متعل حضانمه مسمعصية على غير الأم. 

  والتدير بالذّكر أنّ القانون المغربي إنفرد لوحده بإضافة هذين السّببين .

 ثانيا:عودة الحضانة

يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه " قانون الاسرة التزائري  71المادة         
وعليه إذا كان حق الأم في حضانة ولدها قد سقط عنها بسبب نامج عن ،  غير الإخمياري"

ذا كان سبب سقوط  مطبيق قاعدة قانونية، وليس لطالب الحضانة أي دور في سقوطها، وا 
الحضانة نامج عن مصرف من مسمحق الحضانة و بناء على رغبمه واخمياره ، فإن حق 

صاحب الحق في الحضانة أو نامج الحضانة سوف لا يعود مثل منازل الصريح الطوعي ل
سكوت الإرادي عن المطالبة في حق الحضانة الثابت لمدة مزيد العن إهمال للمحضون، أو 

 . (2)عن سنة وأن مصلحة المحضون مموفرة عند غيره من مسمحقي الحضانة قانونا

الزيارة بالحضانة عليه أن يحكم بالمقابل بحق التدير بالذكر أن القاضي عندما يحكم و       
أي أن  ،كما أنه يتب عليه أن يحكم له بحق الولاية لمن أسند له الحضانة  ،للطرف الأخر 

 ،م الولاية المنصوص عليها قانونايكون الحاضن هو ولي المحضون ومسري عليه أحكا
وفي  ،إضافة إلى أن الحاضن يكون مسؤولا عن معويض أي ضرر يلحقه المحضون بالغير 

 فمرة الزيارة المسؤول يكون من كان عنده المحضون وقت ارمكاب الخطأ الملحق للضرر .

وصفوة القول فيما يخص مسألة الحضانة بعد قيامنا بدراسة مقارنة بين مخملف      
اضي لمصلحة ها في نقطة واحدة ألا وهي مراعاة القكلّ  المشريعات العربية مبيّن أنّها مشمرك

نّه على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يأخذ بعين الإعمبار دائم ا المحضون، أي أ
 .مصلحة المحضون 

                                                            
 .51، ص ، المرت، السابق محمد لفروتي - 1
 .303سعد المرت، السابق ص عبد العزيز  - 2
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ما ينتج عنه من آثار وخيمة سيما في حالة وجود و إنّ المركز الحسّاس للمرأة المطلّقة        
الأولاد جعل المشرع الجزائري يحاول إحاطة المرأة المطلّقة بنوع من الحماية، وذلك بتمكينها من 
عدّة حقوق مادية و معنوية،وهي التي تمّت دراستها في هذه المذكّرة، إلّا أنّه رغم ذلك يمكن أن 

عيدًا عن تلبية حاجة المرأة المطلّقة إلى بعض الحماية القانونية، نقول أنّ قانون الاسرة الجزائري ب
لها، على وهذا من خلال إغفاله الحديث عن كثير من المسائل ذات الصّلة بالحالة الشخصية 

 غرار التشريعات العربية المقارنة والتّي تمّت دراستها في هذه المذكّرة .

نون الجزائري فيما يخصّ آثار الطلاق أو حقوق المرأة من النّقائص التي لاحظناها في القا        
سريانها و ترك كلّ ذلك للفقه الذي لم يكن  العدّة ولم يحدّد بدءقُم بتعريف المطلّقة هم أنّه لم ي

بدأ  منسجمًا مع القانون في هذه النّقطة، سيما أنّ الطلاق عندما لا يكون إلّا بحكم ولا يمكن 
خ صدوره، وهذا ما يشكّل ضررًا كبيرًا للزّوجة المطلّقة لأنّ الحكم الصادر حساب العدّة إلّا من تاري

بالطّلاق عادة ما يكون تتويجًا لخصومة سابقة دامت أشهر إنْ لمْ نقل سنوات، وهو ما يجعل المرأة 
من  كما أنّه بجعل العدّة تسريوتبقى المرأة على هذه الحال ببدء العدّة بعد النّطق بالطّلاق،  مُعلّقة،

ما نصّت عليه الشّريعة الاسلامية إذْ أنّه عادةً  تاريخ النّطق بالطّلاق يمكن أن يُحدِث تناقضًا مع
، ومن هنا تكون العدّة  ما يكون الزّوج قد طلّق زوجته قبل اللجوء إلى القضاء و رفع دعوى الطّلاق

د تنهي مدّتها قبل نطق القاضي قد بدأت وفقًا للشريعة الإسلامية من تاريخ تلفُّظ الزّوج بالطلاق وق
تصبح المرأة المطلّقة أجنبية عن زوجها شرعًا ولا يمكنه مراجعتها إلّا بعقد  بحكم الطلاق، وهنا

مدّة سريان العدّة بعد النطق بالطّلاق فلا يحتاج إلى عقد جديد، جديد، أمّا قانونًا إذا راجعها خلال 
وهذا ما يولد تناقضًا صارخًا بين الشّريعة الاسلامية والقانون، ولذلك على المشرّع الجزائري تدارك 

 الشّريعة الإسلامية .هذه المسألة بتنظيمه لأحكام العدّة تنظيمًا ينسجم مع مباديء 

الجزائري كذلك موفقًا عندما تطرّق لموضوع النّزاع حول متاع البيت وهذا لم يكن المشرّع        
لتي تتحدّث عن النّزاع من قانون الاسرة الجزائري ا 73بإقتصاره على مادة واحدة ووحيدة وهي المادة

النّزاع بصفة جدّية،  بيت الزّوجية دون أن تُجيب عن كلّ الإستفسارات التي يطرحهاحول متاع 
خلق  هذا مائها لبعض الحل و ليس كلّه وهذا ما فتح الباب أمام الإجتهاد القضائي و وذلك بإعطا
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ممارسة قضائية غير موحّدة. أمّا جانب المتعة التي تناولتها معظم التشريعات العربية والشريعة 
، هاالإسلامية ودرسها الفقهاء نجدها غائبة تمامًا في قانون الأسرة الجزائري سواءً بلفظها أو مدلول

وهذا ما جعل القضاة يخوضون في أودية مختلفة فمنهم من إعترف للمطلّقة بنفقة المتعة مستقلة 
عن باقي الآثار من نفقة عدّة و تعويض عن طلاق تعسّفي، ومنهم من أكّد أنّ نفقة المتعة هي 

 ري.من قانون الاسرة الجزائ 52نفسها التعويض عن الطلاق التّعسّفي المنوه عنها في المادة 

بقي المشرّع صامتاً حول توضيح هذه المسألة بشكل يوحّد العمل القضائي، وهذا ما يوجب و       
في هذه النّقطة على غرار النّقاط المذكورة أعلاه حتّى نكون أمام قانون تدخّل المشرّع الجزائري 

 .الإجتهاد القضائيوجود إضطراب في متوازن ومنسجم مع أحكام الشّريعة الإسلامية،ولكي نتفادى 

انون الجزائري بنوعيها المادية إلّا أنّه إذا حاولنا أن نقارن بين حقوق المرأة المطلّقة في الق       
المعنوية مع باقي التشريعات العربية المقارنة التي تمّت دراستها من خلال هذه المذكّرة يتبيّن أنّ و 

فسير هذه الحقوق مقارنة مع باقي التشريعات و توُفِّقَ أكثر في توضيح  قد المشرّع الجزائري
العربية، كما نجد أنّه الوحيد الذي جعل مثلًا لمسألة عمل المرأة لا يشكّل عائقا لممارستها حقّ 

 .القوانين العربية المذكورة أعلاهالحضانة ولم يعتبره سببًا من أسباب سقوطها، وهذه المسألة أغفلتها 
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  القرآن الكريم أولا:

 ثانيا:الكتب 

_ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرزبادي الشرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 1
 .1995ضبطه و صححه الشيخ زكريا عميرت، الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، لبنان، 

الإمام الشافعي، الجزء الثاني، _ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الوجيز في فقه 2
 .1997شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة و النشر، بيروت لبنان، 

 أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مكتبة الإيمان، المنصورة، د س ن.  -3

اء الأمصار _ أبو عمر يوسف عبد الله بن محمد بن عبد البر، الإستذكار الجامع لمذاهب فقه3
  1993لآثار، دار القتيبة، دمشق،معاني الرأي و افيما تضمنه الموطئ من 

_ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، الجزء العاشر، إدارة الطباعة المنيرة، 4
 .1356الأزهر، مصر، 

يدة، مصر، _ أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، دار الجامعة الجد5
2010. 

 .2007_ أحمد لعور، نبيل صقر، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى، الجزائر،6

_ الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات 7
 .2008الجامعية، الجزائر، 

 .2008الجزائر،، الهدى _  باديس ديابي، آثار فك الرابطة الزوجية، دار 8

ين المذاهب السنية الأربعة _ بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية ب9
ل، دار النهضة العربية للطباعة المذهب الجعفري و القانون، الزواج و الطلاق، الجزء الأو و 
 النشر، لبنان، د س.و 
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دار الثقافة للنشر  الجزء الأول،جديد،في ضوء قانون الأسرة ال لزواج_ بلحاج العربي، أحكام ا10
 . 2012الجزائر،التوزيع، و 

، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الزواج و الطلاق، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  11
 .2005الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات ــــــــ 12
 .2010الجزائرية، الجزائر، 

دراسة أكادمية مدعمة بالأدلة الشرعية و قانون الطلاق في الفقه الإسلامي  _ بلقاسم شتوان، 13
 .2011الجزائر،قسنطينة  الأسرة الجزائري، مطبعة المنار، 

دار الخلدونية، الطبعة الأولى ، ل، بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعد_ 14
 2008الجزائر، 

مي وقانون الأحوال _ رشدي شحاتة أبو زيد، شروط ثبوت حق الحضانة في الفقه الإسلا15
 .2012الشخصية، مكتبة الوفاء القانونية مصر،

_ سليمان ولد خسال، الميسر في قانون الأسرة الجزائري و الأمر المعدل له، الطبعة الثانية، 16
 .2012دار الأصالة لنشر و التوزيع، الجزائر 

بعة الثالثة، دار هومة _ عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الط17
 .1996للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

_ عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و قضاء، دار الفكر 18
 .1961العربي، مصر،

قضائية و التشريعية دراسة _ عبد الفتاح تقية، قانون الأسرة مدعما بأحدث الإجتهادات ال19
 .2011مصر القاهرة دار الكتاب الحديث،  مقارنة،
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، منشورات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، قضايا شؤون الأسرة من منظور الفقه و التشريع و القضاء 20
 .2011التالة، الجزائر، 

سلامية على وفق مذهب أبي ف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإ_ عبد الوهاب خلا21
 .1990حنفية وما عليه العمل في المحاكم، الطبعة الثانية، دار القلم للنشر و التوزيع، 

_  لحسين بن شيخ آث ملول، المنتفي في قضاء الأحوال الشخصية، الجزء الأول، الطبعة 22
 .2006الثانية، دار هومة، الجزائر، 

الإجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي محفوظ بن صغير، قضايا الطلاق في _ 23
 م. 2012لنشر و التوزيع، الجزائر،

 1957لثة، دار الفكر العربي، مصر،_ محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة الثا24

سسة الجامعية للدراسات والنشر ؤ _ محمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، الم25
 .1993لبنان، التوزيع، و 

م الأسرة الإسلامية، مطبعة نور الإيمان، القاهرة، امحمد شحاتة الجندي، نظرات في نظ _26
2002. 

 .2006 المغرب، البيضاء الدار الجديدة، النجاح مطبعة الأسرة، قانون لفروجي، محمد -27

العلمية، ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، المكتبة _ محمد محي الدين عبد الحميد28
 .2007لبنان، 

_ محمد مصطفى شلبي، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية و المذهب الجعفري و القانون، 29
 .1983الطبعة الثانية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، لبنان، 
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أحمد بن محمد بن قدامى القدسي الجماعيلي الدمشقي _ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 30
الصالحي الحنبلي، المغنى، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب للطباعة و النشر، المملكة السعودية، 

1997. 

 .2006_ نبيل صقر ، قانون الأسرة نصا و فقها و تطبيقا، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، 31

 .1982الضمان، دراسة مقارنة، دار الفكر، دمشق، _ وهبة الزحيلي، نظرية 32

 هومة دار –( الطلاق و الزواج) الأسرة شؤون مادة في المتقاضي دليل_ يوسف دلاندة، 33
 .2009، ، الجزائر النشر و للطباعة

 : الرسائل و المذكراتلثا_  ثا

 أ_ أطروحات الدكتوراه.

الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي و تطبيقاته في قانون الأسرة  ،محفوظ بن صغير_1
الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، قسم الشريعة ، جامعة الحاج 

 م.2009_2008لخضر، باتنة، 

_ مسعودة نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في مسائل الزواج و الطلاق، دراسة مقارنة، 2
سالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر ر 

 م.2010_  2009بلقايد، تلمسان، 

 ب _ مذكرات الماجستير ونهاية التكوين:

الإبراهيم بسما حسيين لافي، إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي، رسالة الماجستير، جامعة _1
 م.2009_  2008دن،آل البيت، الأر 

شكالاتها القانونية على ضوء الأمر _ قندوزي دلال، التطبيقات القضائية للحضانة2 ، 02-05، وا 
 .2010،لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر مذكرة نهاية التكوين
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رسالة مقدمة لنيل _ مليكة قبزيلي، حقوق المطلقة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، 3
شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص أصول الفقه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة 

 م. 2003الجزائر،

 : النصوص القانونيةرابعا

المتضمن قانون الأسرة، المعدل  و 1984يونيو سنة  09المؤرخ في  11-84 قانون رقم_  1
 .15، ج ر ع 2005فبراير  27المؤرخ في  02 -05المتمم بالأمر رقم و 

، يحدد شروط و كيفيات تطبيق 2006مايو سنة  11مؤرخ في  154 -06ي _مرسوم تنفيذ2
 .11-84مكرر من قانون رقم  7أحكام المادة 

 2015يناير سنة  4ه الموافق ل1436ربيع الأول عام  13المؤرخ في  01-15_ قانون رقم 3
 .2015، الصادرة في 1الرسمية رقمالمتضمن إنشاء صندوق النفقة، الجريدة 

، 2004لسنة  29، و1996لسنة  61قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المعدل بقوانين أرقام  -4
 .2007لسنة  66و

 .2004فبراير  03مدونة الأسرة المغربية، الصادرة في  -5

 .2001لسنة  82، المعدل برقم 61،رقم 1976قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة  -6

 

 القرارات القضائيةالأحكام و  :خامسا

، ملف رقم 22/09/1986_ المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، القرار الصادر في 1
 .4، عدد 1992، مجلة القانون 43594

، 23/02/1993_ المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، القرار الصادر في 2
 .2001القضائية، ، المجلة 89672ملف رقم 
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_ المحكمة العليا، الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، القرار الصادر بتاريخ 3
 .2001، عدد خاص 179126، ملف رقم 17/02/1998

ملف رقم ، 12/07/2006المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية القرار الصادر في _ 4
 .02، عدد 358248

، الملف 16/03/1999الأحوال الشخصية، القرار الصادر بتاريخ_ المحكمة العليا، غرفة 5
 .2001، المجلة القضائية 216836رقم

 . 07/12/1987القرار الصادر في  _ المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،6
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 مُلخَّص:

وذلك لإقراره لحقوق خاصة بالمرأة  خطا خطوة مهمة في موضوع الطلاق، ع الجزائري قدالمشر   إن        
 ،05/02سيما بعد التعديل الخاص بقانون الأسرة بموجب الأمر رقم  لمطلقة لم تكن مقررة لها من قبل،ا

ن لم يكن بمقدور  على مسكن لائق لممارسة الحضانة، الذي منح للمرأة المطلقة الحاضنة حق الحصول وا 
بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة، وهذا ق توفيره لها حكمت عليه المحكمة أن يدفع لها وج المطل  الز  

ا من عمل المرأة لا يمكن أن يكون سبب   المشرع نص بصريح العبارة بأن   كما أن   حماية لها ولمحضونيها،
 نة عنها .أسباب إسقاط الحضا

ه لقانون خاص بصندوق الن فقة، بموجب سه المشرع مؤخرا والمتمثل في سن  الأهم من ذلك ما كر  و       
ا للحصول ضمان   كوم لهم بالنفقة من طرف المحكمة،للمرأة المطلقة وأولادها المح حماية   15/01الأمر رقم

رضة للحاجة وهذا ى لا يكونوا ع  حت   ا لهم،دفعهق المحكوم عليه بالنفقة وج المطل  متناع الز  عليها في حالة إ
سة مؤخرا لا نجد لها تطبيقا ولا وهذه الحقوق المكر   لكرامتها، كله حماية لمصالح المطلقة وأولادها وصيانة  

ا يؤكد محاولة مم   ،والتي تناولناها بالدراسة في هذه المذكرة ول العربية المقارنة،وجودا في قوانين الد  
 ي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة .ائري الإهتمام بحقوق المرأة المطلقة سيما لتفش  ع الجز المشر  

 :Résumé 

Le législateur algérien a franchi une étape importante dans le domaine du 

divorce, quant à la reconnaissance spéciale du droit de la femme divorcée qui, 

avant, était minime, surtout après la révision positive du code de la famille par 

l’ordonnance n° 05/02 ; ceci a engendré l’octroi d’un logement ou la location à 

une femme divorcée ayant la garde des enfants, et ce, dans le but de les protéger. 

Outre cela, la création d’une caisse pour une pension alimentaire a vu le jour 

avec l’ordonnance n° 15/01. 

Dans le cas où  le jugement qui a ordonné le paiement d’une pension n’a pas été 

exécuté, la pension est donc prise en charge par la caisse ; Ceci  évitera à la 

femme d’être dans le besoin. 

Comparativement aux pays du grand Maghreb, tous ces avantages sont propres à 

la loi algérienne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


